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   المستخلص 
التضخم في الاقتصاد المصري    مشكلة  معالجة  إلى دراسة السياسات الاقتصادية ودورها في  دراسةال هذه تهدف      

إلى  دراسةال ت وتوصلوالتاريخي. الوصفي،  ، حيث ينتهج هذا البحث المنهج التحليلي2022- 2003من  خلال الفترة 
في علاج مشكلة التضخم التي حدت من فاعلية هذه   ابارز    االنتائج من أهمها أن للسياسات الاقتصادية دور    بعض

مزيج من السياسات النقدية  اتباع  أهم علاج لمشكلة التضخم في    يتمثلو ،  السياسات في مصر خلال فترة الدراسة
الكلي. ومن النتائج  والعرض    والتأثير في حجم الطلبالاقتصادي  خفض حجم السيولة في النشاط    بهدفوالمالية،  

ا فحسب، وإنما هو تضخم يعود لأسباب ا نقدي  نستطيع القول إن التضخم في مصر والفجوة التضخمية ليس تضخم  
لتبعية الاقتصاد القومي ا  ، وخارجي  وعدم قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات, نتاجيلإهيكلية وضعف الجهاز ا

ا  للاقتصاد العالمي مما عرضه لتقلبات الأسواق، وبالتالي نكون    الشديدة ، فضلا  أمام مشكلة التضخم المستوردأيض 
  عن وجود الركود التضخمي وهو مايستلزم استخدام سياسات جانب العرض جانب ا لسياسات جانب الطلب.

ضرورة اتباع سياسة اقتصادية متكاملة تتضمن التنسيق فيما بين السياسات المالية والنقدية  إلى وتوصي الدراسة     
التنسيق   وضرورة .ىمع الأخذ في الاعتبار الأثر المتوقع على المتغيرات الاقتصادية الأخر واستهدافه لضبط التضخم 

والتجارية لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة من خلال   ،والمالية  ،بين السياسات الاقتصادية الكلية سواء النقدية
أن   اعتبار  على  السياسات  بين  بشكل مستقل ي    امنهم  كلا  التنسيق  وليس  تتبنىينبغي  كما  ،  كمل الآخر  الخطة    أن 

حزمة من   تكون بين أيدي المسؤولين الاقتصاديينو أهداف واضحة ومحددة،    للدولة  الاستراتيجية الاقتصادية العامة
يار سياسة بديلة أخرى أو قبل اخت  وتقديرها  السياسات النقدية والمالية والتجارية ومن المهم فهم صحيح للآثار المنتهجة

   ، لغرض الوصول لتحقيق أهداف متعددة. توفيقها
 ، الفجوة التضخمية، مصرالتضخم ، السياسات الاقتصادية الكلمات الدالة: 

 

Abstract 
      This study aims to study economic policies and their role in addressing the problem 
of inflation in the Egyptian economy during the period from 2003-2022, as this research 

follows the descriptive and historical analytical approach. The study reached some results, 

the most important of which is that economic policies have a prominent role in treating 
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the problem of inflation, which limited the effectiveness of these policies in Egypt during 
the study period. The most important treatment for the problem of inflation is to follow a 

combination of monetary and financial policies, with the aim of reducing the amount of 

liquidity in economic activity and influencing... The size of demand and aggregate supply. 

From the results, we can say that inflation in Egypt and the inflationary gap is not only 
monetary inflation, but rather it is inflation due to structural reasons, the weakness of the 

productive system, the inability of the economy to produce goods and services, and 

externally to the strong dependency of the national economy on the global economy, 
which has exposed it to market fluctuations, and thus we are also facing a problem. 

Imported inflation, as well as the presence of stagflation, necessitates the use of supply-

side policies aside from demand-side policies . 

      The study recommends the need to follow an integrated economic policy that includes 
coordination between financial and monetary policies to control and target inflation, 

taking into account the expected impact on other economic variables. The necessity of 

coordination between macroeconomic policies, whether monetary, financial, or 

commercial, to achieve the general economic objectives of the state through coordination 
between policies, considering that each of them complements the other and not 

independently. The general economic strategic plan of the state should adopt clear and 

specific objectives, and be in the hands of officials. Economists include a package of 
monetary, financial, and trade policies, and it is important to properly understand and 

estimate the effects adopted before choosing or reconciling another alternative policy, for 

the purpose of achieving multiple goals . 

Keywords: economic policies, inflation, inflationary gap, Egypt 

 
 مقدمة  

  بالنسبة للاقتصاد حيث يمثل القلب أو)السياسة الاقتصادية( داخل جسم  -القلب-السياسة الاقتصادية بمثابة  تعد       
جسم من خلاله، ومن ثم يستمر ال دارة الدورة الدموية داخل إلتوزيع الدم والذي ينظم محور ا استراتيجيًّا وتمثل ، الإنسان

تختلف  و .  للإنسان  ومن ثم يعطي الطاقة اللازمة  ،الجسم لتستمر الحياةشرايين  إلى باقي    وإليه  ضخ الدم من القلب
ا  ، مما يعود  بها  السياسة الاقتصادية من دولة إلى أخرى من حيث كفاءة إدارة السياسة الاقتصادية إلى مدى  أيض 

وذلك بفعل قدراتها    ،الاختلاف في البيئة الاقتصادية لكل دولة، فتوجد نماذج عديدة من الدول النامية أصبحت ناهضة
في  إدارة  على   الاقتصادية  والتخطيط إطار  السياسات  العلمي،  والبحث  العلم  على  والاعتماد  الشفافية  من  كامل 

والصدمات الاقتصادية الأزمات  الاستراتيجي للسياسات الاقتصادية والخطط البديلة لتنويع مصادر التمويل لمواجهة  
حد أهم الأركان التي تشكل التوجه العام للدولة للتحكم السياسة الاقتصادية أت عد  و على المستويين المحلي والعالمي.  

بهدف تحقيق حالة الاستقرار الاقتصادي، حيث تلجأ الدولة إلى الاعتماد المهمة  في مجموعة من المتغيرات الاقتصادية  
من   السياسات  هذه  تؤديه  لما  نظر ا  الاقتصادية  توجهاتها  لتنفيذ  والنقدية  المالية  السياسات  التحكم   فعاليةعلى  في 
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نفاق  لإاويعد  داخل الدولة،  والسياسي    ،والاجتماعي  ،الاستقرار الاقتصادي  لاتبالمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في حا
أحد  لإوا  عامال الضريبية  التي  أهم  أ يرادات  المالية  السياسة  الاقتصادية إتلجأ  دوات  الاختلالات  لمعالجة  الدولة  ليها 

لمعالجة الركود  إلى اتباع السياسة المالية التوسعية  أحيان ا  الدولة  فتلجأ  ا مشكلة البطالة والتضخم،  المختلفة وخصوص  
  .إلى اتباع السياسة المالية الانكماشية لمعالجة التضخم أتلجأو ، الاقتصادي

التي تأخذ بعين الاعتبار عند الأخرى  إلا أن تنفيذ هذه السياسات مرتبطة بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية        
ا لخفض معدلات التضخم السائدة في الدولة، فتلجأ بشكل   مع تطبيق سياساتها متوازٍ  إقرارها لسياساتها المالية وخصوص 

إلى   النقديةاستخدام  المالية  السياسة  على أوذلك من    ؛أدوات  المؤثرة  الاقتصادية  المتغيرات  بعض  التحكم في  جل 
حيث يلعب وسعر الخصم، ؛ عرض النقود وأسعار الفائدة، السياسة النقدية الاقتصاد بشكل عام، ولعل من أهم أدوات 

العليا في الدولة، حيث يقوم باعتباره السلطة النقدية  ضروريًّا في التحكم في تلك السياسةدور ا أساسيًّا و  البنك المركزي 
سواق أو داخل الدولة لأالتحكم في المعروض النقدي في ا  تتطلب  التي  بالتنمية الاقتصادية  المرتبطة    في الحالات

وذلك من خلال رفع معدل الفائدة على الإقراض بهدف تخفيض حجم السيولة المتداولة من المعروض   ،تخفيضهو 
سعار الذي يعبر عنه مؤشر التضخم والذي يساهم بشكل أساسي  لأالنقدي داخل المجتمع للحد من الارتفاع العام في ا

البنك المركزي  يلجأ  وسلبي على معدلات الرفاهية للمجتمع ورفع مستوى المعيشة السائد في الدولة، ومن جانب آخر قد  
يادة حجم الاستثمار ز لك لوذالإقراض؛ إلى تخفيض معدل الفائدة بهدف زيادة المعروض النقدي من خلال زيادة حجم 

فإن  تخفيض حجم البطالة داخل الدولة، ومن هنا  تحقيق النمو الاقتصادي و التي تؤدي إلى    والتوسع في الاستثمارات
حالة إيجاد  على قاعدة التوازن في تطبيق هذه السياسات بحيث يتم  ت بنى التوجه لتنفيذ السياسة الاقتصادية ينبغي أن  

وعلى المستوى العالمي، مرت الولايات   .في نتائج التطبيق الفعلي على الاقتصاد داخل الدولةوالتناسق  من التكامل  
مؤخر   الأخرى  والاقتصادات  السياسة  المتحدة  لتيسير  بالنسبة  مهمة  أنها  تبدو  التي  الهيكلية  التغيرات  من  بالعديد  ا 

بالرغم من انتهاج السلطات النقدية فإنه  وعلى صعيد الاقتصاد المصري،  الاقتصادية وبشكل خاص السياسة النقدية.  
بتحرير قيمة    2016عام  أواخر  المصرية منهج استهداف التضخم، إلا أنه منذ قيام السلطات النقدية المصرية في  

مدفوعة بارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنية المصري،    -  موجات تضخمية كبيرة  -الجنية المصري مقابل الدولار خلقت  
الارتفاعات تأتِ  ولكن لم    ،مما دفع السلطات النقدية بزيادة مستويات الفائدة لاحتواء هذه الموجات التضخمية تلك 

بالنتائج المرجوهة منها، وعند ملاحظة الانخفاضات التي حدثت في سعر الفائدة بعد ذلك نجد معدل التضخم لم يتأثر 
 ا بتلك الانخفاضات.  تقريب  

 

: أهمية الدارسة  أولًا
ينتج  التي  و   ،ضغوط التضخمية في مصرالدراسة الفجوة و   تناولت  إلىهذه الدراسة من الدراسات النوعية  تعد        

أثر السياسة الاقتصادية المطبقة التضخمية و الفجوة    تحليلهذه الدراسة  تحاول  عنها مجموعة من الاختلالات الهيكلية، و 
 : على ملتالتي تش  وذلك لمجموعة من الاعتبارات ؛في مصر على معدل التضخم
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 . التضخم في مصر تالاقتصادية على معدلا ةالسياس اتجاه أثر الدراسة من الدراسات التي تبحث تعد  •
ا مدواتهأمن خلال المالية والنقدية  الاقتصادية اتبعض الجوانب المرتبطة بالسياس على دراسةال هذهركزت  قدو  •

منها؛ سعر الصرف، وعرض النقود،  و النقدية  كذلك أدواتها  و   الضريبية،والإيرادات  ،  الإنفاق العام هما؛  و المالية  
   .في مصر  وأسعار الفائدة

 فعاليةومدى    ،وتحليلهالتضخمي  للوضع  تشخيصٍ  كونها تشكل خطوة لتقديم  هذه الدراسة  لهمية العلمية  لأتنبع ا •
   .والحد منه في مصر معدل التضخمفي معالجة ودورها الاقتصادية  اتالسياس

 :الآتي  تتلخص أهمية الدراسة في 
وهذا بالتركيز على التغيرات والتطورات  مثل بقية دول العالم  شديدة  مة اقتصادية  ز يعاني الاقتصاد المصري من أ     

ا لما  الصرف، وأيض  ر  اسعأفي  تغيرات  و   ،النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخممن تراجع معدلات    العالمشهدها  يالتي  
لمعالجة   الاقتصادية  السياساتاتباع  لهذه المتغيرات من أهمية في المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مقبول عن طريق  

الاقتصادية، وبصفة خاصة السياستين النقدية والمالية التي نفذتها   ةالسياس   قدرةمدى  والتعرف على    ،تلك الاختلالات
لتغلب على الآثار السلبية اوتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية، و ختلالات  لاا الحكومة في مكافحة تلك  

حلول جذرية لى  إالناجمة عن ظاهرة التضخم، حيث تعددت الدراسات الاقتصادية فى هذا الشأن، ولكنها لم تتوصل  
تكمن أهمية الدراسة في تزايد الضغوط التضخمية على المستوى المحلي التي يعاني منها و   .السلبيةثاره  آللحد من  

، الأمر الذي يهدد خطط  2017- 2016منذ عام الأخيرة  والتي تفاقمت بصورة متزايدة في الفترة    ،الاقتصاد المصري
والقطاع الحقيقي، مما يتطلب ضرورة التعرف على الفجوة   التنمية وتفاقم حالات عدم الاستقرار بين القطاع النقدي

منها. وكذلك التعرف على أثر ودور السياسات الاقتصادية المالية والحد   وأدواتها  لمعالجةالتضخمية وأسبابها وطرق ا
  على التضخم خلال فترة الدراسة. وأدواتهما والنقدية

 

   ثانياا: أهداف الدارسة
 الاقتصادية   اتالسياسالعلاقة بين كل من  الفجوة التضخمية  يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة تحديد اتجاه       

، كما تندرج في إطار هذه  التضخم في مصرعلى    اتالسياستلك  مدى تأثير  ستنتاج  لا  ،مصرفي  ومعدل التضخم  
 :الدارسة مجموعة من الأهداف الفرعية الأخرى، والتي تتمثل في

 .التعرف على معايير قياس الفجوة التضخمية في مصر -1
 .في مصر يةالتضخم مشكلةال في معالجةودورها  النقدية ةالسياس أدوات  التعرف على -2
 . في مصر المشكلة التضخمية في معالجةودورها لمالية ا ةالسياسأدوات التعرف على  -3
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   ثالثاا: تساؤلًت الدراسة
 ي: الدراسة في التساؤل الرئيسي الآتيمكن صياغة مشكلة 

 في مصر؟  والفجوة التضخميةالاقتصادية المتبعة على معدل التضخم  اتهل يوجد أثر للسياس    
 ي:تعلى النحو الآوهي هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية،  حيث يتفرع من

 في النظرية الاقتصادية؟  أنواع السياسات الاقتصاديةما  -
 ما تعريفات السياسات الاقتصادية ؟  -
   ؟التضخم في مصر في حد مشكلة لسياسة الماليةل دور هل يوجد -
 ؟ التضخم في مصرمشكلة في الحد من  السياسة النقدية دورما  -

 

 

   لدراسةلالمكاني والزماني طار ل ا رابعاا:
 جمهورية مصر العربية :بالنسبة للإطار المكاني للدراسة - أ

 : بالنسبة للإطار الزماني للدراسة - ب
للاقتصاد المصري، وتعرضه للضغوط والخارجي  الداخلي    عدم التوازن زال التضخم من أبرز مظاهر    كان وما      

 . الاقتصادية والسياسية  زماتلأا بالعديد من التغيرات واالتضخمية منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين ومرور  
والرئيس  الأساسي  ، والذي نص على أن الهدف  2003لسنة    88قانون البنك المركزي رقم    ور صد  وقد أوجب ذلك 

يمر به العالم من تغيرات اقتصادية   سعار. وفي ضوء ما لأللسياسة النقدية هو محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار في ا
متسارعة ألقت تلك التغيرات الاقتصادية العالمية بظلالها على السياسات الاقتصادية   واقتصادية  وتطورات تكنولوجية

أوجب حدوث تغيرات في الجوانب القانونية لمواكبة تلك التغيرات،   مما وخاصة السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة،  
إلذلك   رقم  تم  القانون  على  2020لسنة    24بتاريخ    194صدر  والتكنولوجية  الاقتصادية  التطورات  تلك  ليواكب  ؛ 

 المستويين المحلي والعالمي.  
 

ا:  فرضية  الدراسة  خامسا
الفجوة على    ؛ المالية والنقديةأدواتهاو   الاقتصادية  لسياسةل  ةممساهه يوجد  في أن  ويتمثل فرض الدراسة الرئيسي،    

 :ي على النحو الآتوهي  ،نبع عدة فروض من الفرض الرئيسيتو  .مصرفي التضخمية 
 من الضغوط التضخميةالتخفيف  في  الحكومة  النقدية والمالية التي نفذتها  ساهمت السياسة الاقتصادية    ول:ل الفرض ا

 . يمصر الاقتصاد الفي 
من الضغوط التضخمية في الاقتصاد  التخفيف  السياسة الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في  لم تساهم    الفرض الثاني:

 المصري. 
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  الدراسة:  منهج: اسادسا 
تعتمد منهجية الدراسة على الجمع بين المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي، حيث يتجسد المنهج الوصفي في      

، وكذلك تحليل والإحصاءات  في حين يستخدم المنهج التحليلي لشرح البيانات  النظري للدراسة،  الإطار  استعراض  
أما المنهج التاريخي سيعرض العوامل التي ساهمت   البيانية المعبرة عن اتجاه الظاهرة محل الدراسة،الأشكال  بعض  

وقد تم استخدام بعض معايير القياس للفجوة  في زيادة حدة الفجوة التضخمية في الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة.  
 التضخمية، وكذلك أدوات السياسة الاقتصادية في الحد من مشكلة التضخم في مصر.

 

 مشكلة الدراسة : ابعا سا
تتمحور مشكلة الدراسة حول السياسات الاقتصادية التي تساهم بالحد من ظاهرة التضخم، وذلك في ظل التغيرات       

زيادة الضغوط  تكمن مشكلة الدراسة في  و   العالمية والمحلية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة.والأحداث  
سعار بشكل مستمر، وما ترتب عليه من ارتفاع معدلات  لأوتصاعد االتضخمية التي تعرض لها الاقتصاد المصري  

 بشكل غير مسبوق، وارتفاع التكاليف  للأسعارارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة مطردة في المستوى العام  و التضخم  
مما أدى  حيث أدى إلى اتساع الفجوة التضخمية، ، الأمريكي المحلية مقابل الدولار   ، وانخفاض قيمة العملةالإنتاجية

 ومن ثم زيادة معدلات البطالة.  ؛ إلى زيادة تفاقم عجز ميزان المدفوعات المصري، مما يقلل من فرص النمو
 

 الدراسات السابقة ول: ل المحور ا
 الًنجليزية:الدراسات السابقة باللغة 

 تتناول، و محددات الاقتصاد الكلي الرئيسية للتضخم في رواندا  ,Martin Ruzima 2015دراسة وقد تناولت         
والاستثمار الأجنبي    ،والإنتاج الزراعي  ،والنمو السكاني  ،والخدمات  يةالسلع  وارداتالو   ،تأثير الإنفاق الحكوميكيفية  

المحركان الرئيسيان    ؛ السلع والخدمات هما  وارداتو   ،أن الإنتاج الزراعي  . كما يتضح من الدراسةالمباشر على التضخم
محركان   ؛السلع والخدمات هما  وارداتو   ،أن الإنتاج الزراعي  القياسية  نتائج الدراسةويتضح من    .للتضخم في رواندا

لذلك أثبتت النتائج   ؛في حين أن معدل النمو السكاني له تأثير سلبي كبير على التضخم  .قويان للتضخم في رواندا
ا أن تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر على التضخم   الإنفاق الحكومي يؤثر  أن  كما  ولكنها إيجابية؛ و   ضعيفةأيض 

)ارتفاع تكلفة  من خلال ي أبشكل أساسي من جانب العرض    يزداد التضخم  ن  فإعلاوة على ذلك،    .سلب ا على التضخم
أن التضخم في رواندا ليس ظاهرة   أظهرت النتائجكما   (.والعوامل الخارجية )استيراد السلع والخدمات  ،إنتاج المدخلات(

حجم  يمكن السيطرة على التضخم بكفاءة من خلال السياسة المالية من خلال الإنفاق الحكومي، وتحسين  و نقدية،  
 . وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعيوتخفيضه الواردات 

تحقيق نمو اقتصادي مرتفع على سياسات الاقتصاد الكلي أثر  ،Musoni Rutayisire,2015 دراسة توأثبت    
يبلغ  لمستوى تضخم  الوصول ل تستهدف السلطات النقدية في رواندا  و   ،على معدل تضخم منخفضومستدام مع الحفاظ  
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وجود علاقة غير خطية بين التضخم والنمو الاقتصادي ومحاولات لتحديد وجود   دراسةتفترض هذه الكما  ٪.  5  نحو
 يحقق، لا  للتضخم  أنه عند مستويات منخفضة  ،القياسية  الدراسة  أظهرت نتائجو   آثار بين هذه المتغيرات في رواندا. 

كشفت نتائج كما   .النمو الاقتصادييتراجع  لتضخم  ل  مستويات أعلى  عندبالنمو الاقتصادي، بينما    نتائج سلبية  التضخم
عن فإن  الدراسة  رواندا،  في  الاقتصادي  النمو  مع  يتوافق  بما  المقدر  التضخم  يساعد  معدل  القرار    ذلك  صانعي 
 surjaninglish, others)  دراسة  وأثبت  .كلي أكثر ملاءمةالقتصاد  لاسياسة استراتيجية لا  في وضعالاقتصادي  

تأثير السياسة المالية على  2012   جانب   إلى(،  2009- 1990من )  خلال الفترة  إندونيسياوالتضخم في  الإنتاج  (، 
 الخطأ  تصحيح نموذج تطبيق تم. والتضخم الإنتاج تقلبات على تؤثر وكيف التقديرية المالية السياسة على نظرة إلقاء

 فيما  والضرائب  الحكومي  الإنفاق  بين  مشترك  تكامل  علاقة  هناك  أنالقياسية    النتائج  وأظهرت(.  VECM)  المتجه
  نفإ  قصيرعلى المدى الأما . الطويل المدى على الحكومي،  الإنفاق عكس  على. الطويل المدى على بالإنتاج يتعلق
  تأثير  هناك. سلبي تأثير لها الضريبية الزيادة أن حين في الإنتاج، على إيجابي تأثير لها الحكومي الإنفاق في الزيادة

  الحكومي  الإنفاق  يعد  لذلك،.  الضريبية  بالسياسات  مقارنة  القصير  المدى  على  الإنتاج  على  الحكومي  للإنفاق  أكبر
 في الزيادة تؤدي بينما. الضريبية بالسياسات مقارنة الركود أوقات في خاصة الاقتصادي النمو تحفيز في فاعلية أكثر

ا  الدراسة  هذه  تشير.  التضخم  ارتفاع  إلى  الضريبية  الزيادات  تؤدي  التضخم،  انخفاض  إلى  الحكومي  الإنفاق  إلى  أيض 
دراسة  .إندونيسيا  حكومة  قبل  من  تقديرية  مالية  سياسة  وجود  عدم تناولت   Nadeen Omar and Dina  قد 

Yousri,2023  الأجل في    طويل  والتأثير  التماثل  عدم:  مصر   في  والتضخم  النمو  على  النقدية  السياسة  صدمات  آثار
 السياسة   آثار  السابقة  الدراسات  وتناولت   .التسعينيات  منذ  النقدية  الإصلاحات  من  بسلسلة  يمر  ناشئ  اقتصاد   وهو  مصر
  كأداة الفائدة الدراسة سعر هذه وقد استخدمت . الكلي الاقتصاد مجموعات على  متماثل تأثير وجود افتراض مع النقدية

  إلى  بالإضافة(.  ARDL)  الخطي  وغير  الخطي  الموزع  التباطؤ  نموذج  من  كلا    كما طبقت الدراسة  النقدية  للسياسة
 غير  التأثيرات  لتصور  الديناميكي  المضاعف  وتستمد  المشترك  للاندماج  F-bounds  اختبار  الدراسة  تستخدم  ذلك،

 على أدلة هناك أن إلا الكلي، الاقتصاد متغيري كلا على  الطويل المدى على  الكبير التأثير من الرغم على المتماثلة،
 إشكالية ،     Mohammed Ibrahim Abdu,2022تتناولت دراسةبينما    .التضخم  على  متكافئة  غير  تأثيرات  وجود

بسبب  الانخفاض  المتغيرين يتجهان نحو    كل من، وكان  الأخيرة  في الآونة   على مدى عقودفي مصر    عاليالتضخم  ال
تعيد هذه الدراسة التحقيق في ، و 2016الذي بدأ في عام    الاقتصاديالإصلاح  وتنفيذ برنامج    (19  -كوفيد)  جائحة
 باستخدام نموذج تصحيح الخطأ المتجه  2020  حتى  1981  الفترة من  لالخبين العجز المالي والتضخم    العلاقة

(VECM)  .تأثير كبير على التضخم على الدراسة    وتشير نتائجواختبار جرانجر للسببية إلى أن العجز المالي له 
علاقةو ،  المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع العجز المالي إلى زيادة معدل التضخم تجاه بين  الاسببية ثنائية    وجود 

العجز المالي والتضخم على المدى القصير. من ناحية أخرى، يبدو أن سعر الفائدة يؤثر على معدل التضخم على 
ا  نتائج  الير  تشوكما    ،المدى القصير ويمثل    ،إلى أن مشكلة التضخم في مصر تبدو ظاهرة مالية وليست نقديةأيض 
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ا  حاسم  لا  كسر الحلقة المفرغة للعجز المالي في التعامل مع التضخم والعجز ونمو المعروض النقدي وسعر الفائدة عام
(  INFتقييم العلاقة بين عرض النقود ومعدل التضخم )  Djamal Dekkiche,2022دراسة    تناولتكما    .رفي مص

(، والواردات  MSيشتمل النموذج على أربعة متغيرات مستقلة: العرض النقدي )و .  2019إلى    1990في مصر من  
(IMP  ،) تم استخدام اختبار التكامل المشترك  و   ،وسعر الصرف  ، الناتج المحلي الإجماليوJohansen-Juselius 

لتحديد وجود روابط طويلة الأجل وقصيرة    VECM  Vector Error Correctionواستخدم الباحثين نموذج انحدار  
النظر عن تأثيرات الناتج  غضأظهرت النتائج وجود روابط تكامل مشتركة بين المتغيرات ب كما المدى بين المتغيرات. 

بناء  على النتائج ، فإن المعروض    تأثير إيجابي على معدل التضخم.  وكان للمتغيرات المستقلةالمحلي الإجمالي،  
وخلاصة القول أنه تم التأكيد على وجود تأثير    النقدي هو المؤشر الأساسي طويل الأجل لمعدل التضخم في مصر.

ا  وقد تبين من نتائج الدراسة    كبير لمعدل التضخم الاقتصادي على الاقتصاد المصري.   ن اتجاهيذات  وجود علاقة  أيض 
التضخم في مصر.   النقود ومعدل  عرض  الدراسةبين  التضخم في مصر    وتوصي  على معدل  التركيز  من  بمزيد 

 حجمتخفيض  و تخفيض سعر الصرف الموازي مما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية،  و،  بخلاف عرض النقود
لخفض معدل التضخم المستورد وتشجيع الإنتاج المحلي، وإنشاء البنوك الإسلامية لما لها من دور في تمويل   الواردات
فعالية السياسات النقدية والمالية على  ثير أتإلى  Yakubu Musa,2013 دراسة بينما توصلت .هوتسريع الاقتصاد

والناتج   الإجمالي  نمو الأسعار  نيجيريا.  المحلي  تحليل  و في  خلال  للمتغيرات من  الديناميكية  الارتباط  ثر  أالتعلاقة 
إيجابي  عرض النقود والإيرادات الحكومية لها تأثير  و   النقدية  تشير النتائج إلى أن متغيرات السياسةو   .التباينو بالتغيرات  

المدى الطويل. على الرغم من أن متغيرات السياسة النقدية  في  على الأسعار والنمو الاقتصادي في نيجيريا    كبير
تشير إلى أن كلا  من السياسة النقدية والمالية لها تأثير أكبر  وكما  ،والمالية لها تأثير مهيمن على النشاط الاقتصادي

على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم في نيجيريا. كما توصلت الدراسة الى بعض النتائج منها أن الإيرادات  
وذلك لأن قرار الإنفاق  ؛تولد زيادة في الأسعار هنفس على نمو الاقتصاد وفي الوقت مهمو إيجابي الحكومية لها تأثير 

يتم تحديده بشكل كبير من خلال إجمالي الإيرادات الحكومية. على الرغم من أن السياسة النقدية  لحكومة نيجيريا 
التثبيت   سياسة  بين  التنسيق  باستمرار  نوصي  فإننا  ثم،  ومن  الاقتصادي.  النشاط  على  مهيمن  تأثير  لها  والمالية 

تأثير مبادرات السياسة المالية على    Amrendra Pandey,2018  دراسة  كدتأ كما  .  )السياسات المالية والنقدية(
التضخم القائم على مؤشر أسعار الجملة في الهند. تم أخذ إجمالي إنفاق الحكومة المركزية كبديل لمبادرات السياسة  

النتائج    بين منتوكما  لتقدير علاقة المدى الطويل.    ARDLو  VECMنماذج اختبار مرتبط بـ  استخدام  وقد تم  المالية.  
الإنفاق   زيادة إذا تم  نه  إ  حيث  ،أن هناك علاقة طويلة الأمد بين إجمالي إنفاق الحكومة المركزية والتضخم في الهند 

 تناولتو ٪.14نحو    بنسبة    السنوات الخمس  خلال    أسعار الجملةتأثيره التراكمي على    ٪، فإن100المالي بنسبة  
في الداعمة الإجراءات السياسة المالية التوسعية من حيث ما إذا كانت  إمكانيةمدى  Agnes Lindh,2022 دراسة
العديد من  أكدت كما قد أثرت على التضخم في السويد، وذلك من خلال نموذج الانحدار الذاتي.  جائحة كوروناأثناء 
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التوسعية تزيد من الناتج    الإجراءاتالدراسات حول تأثير السياسات المالية عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة أن  
هو أن معظم المتغيرات كان لها نتائج الدراسة  ومن وبالتالي يكون لها تأثير إيجابي على التضخم.  ؛المحلي الإجمالي

على معدل التضخم السنوي، ولكن في الاتجاه   تأثير إحصائي  يوجدالتأثير المتوقع على التضخم، والأدبيات تدعم ذلك.  
توسعية أو أن السياسة المالية   احتياطات ، إما كيفية اتخاذ  أخرى لذلكقد تكون هناك أسباب  و .  وغير متوقع  العكسي

قصير المدى للسياسة    تأثيرمدى ال  ,Hjelm and Stockhammar)2016) كما تناولت  موجهة نحو الأزمات.
المالية على الناتج المحلي الإجمالي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه باستخدام المتغيرات المالية مثل الاستهلاك 

كما  والاستثمارات والتحويلات إلى الأسر والضرائب المباشرة على الأسر والضرائب غير المباشرة على الاستهلاك.  
 :منها  وكما أبرزت الدراسة بعض النتائجمن أنظمة أسعار الصرف الثابتة والمرنة.    لٍ كعلى    التركيز  الدراسةتناولت  

التي تتعرض لها التحويلات، ولا سيما الاستثمار    زماتكما أن الأ   ،ا بين أسعار الصرف المختلفةكبير    أن هناك فرقا  
بتغيير كبير في التوظيف الاستهلاك    زماتالتغيير في التوظيف إيجابي ا وكبير ا نسبي ا لأ  ديعكما    ،الحكومي، ترتبط 

تناولت دراسة  الحكومي. قواعد السياسة المالية والنقدية في البرازيل: بالاعتماد   (Tito Belchior, 2021) بينما 
نموذج ليبر ستخدام  اعلى فرضية أن قواعد السياسة النقدية والمالية في البرازيل ربما خضعت لأنظمة مختلفة، وتم  

نموذج تبديل ماركوف لتقدير قواعد  ستخدام  التحديد نظام السياسة النقدية والمالية من حيث طابعها النشط والسلبي. وتم  
، حيث يتم تحديد الأنظمة داخلي ا. وتشير  2015إلى ديسمبر    2002السياسة، مع قاعدة بيانات شهرية من نوفمبر  

، في حين تميزت قدرة 2014و  2013وبين عامي    2010النتائج إلى أن سيطرة السياسة المالية خلال الفترة عام  
وكما سعى النموذج إلى توضيح سبب استمرار معدل التضخم   ،2007- 2005  من  الفترةو   2003السياسة النقدية عام  

ياسة  السستخدام  اجراءات بلإاعلى الرغم من اتخاذ البنك المركزي البرازيلي بعض    2015في الارتفاع خلال عام  
 . النقدية في ذلك العام 

 

 الدراسات السابقة باللغة العربية:
السلبية  ثاره  آسياسات مكافحة التضخم وعلاج  التعرف على    (2019،  حجازي الجزار، وآخرون ) دراسة  هدفت كما      

- 2003من خلال التركيز على السياستين النقدية والمالية كدراسة تطبيقية على الحالة المصرية خلال الفترة من  
ا  والتعرف  ،  0182 العوامل التي ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية، ومدى فعالية السياسات الاقتصادية،    علىأيض 

وتحقيق الاستقرار  ختلالات  لااوبصفة خاصة السياستين النقدية والمالية التي نفذتها السلطات الحكومية في مكافحة تلك  
من النتائج التي تثبت أن السلطات الحكومية نفذت برنامج   العديدالدراسة إلى    وصلتفي مستويات الأسعار المحلية. وت

السياسات النقدية والمالية    ضعفكما أوضحت الدراسة  ،  الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مراحل زمنية متتابعة
الاقتصاد الوطني الناجمة عن اختلال علاقة النمو بين قطاعات الاقتصاد   هيكلعلاج الاختلالات الهيكلية في    في

ثار لآاالوطني. ومن ثم سعت هذه الدراسة الى عرض تصور مقترح لرؤية مستقبلية للسياستين النقدية والمالية لمكافحة  
المجلة    ، خرون آو    محمد،   )صلاح  دراسة  كما أشارت .السلبية الناجمة عن الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري 
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الاستقرار    في تحقيقلى دور أدوات السياسة المالية فى معالجة ظاهرة التضخم  إ  (2022  ،الدولية للدراسات الًقتصادية
وانتهجت الدراسة المنهج القياسي التحليلي بغرض ، والرفاه الاقتصادي.  سعار لأل  العام    ىالمستو الاقتصادي، وثبات  

وتحليل السلاسل الزمنية باختبار جذر الوحدة، واختبار التكامل المشترك، واختبار  تقدير العلاقة بين متغيرات الدراسة
تقدير النموذج عن طريق الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع    السببية لتحديد اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرات، ثم 

(ARDL ).   التضخم،   هي عدم استقرار السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسةالقياس، و نتائج  قد توصلت الدراسة لبعض  و(
تقويم  ينبغي هوصت الدراسة بأنأ وقد  . الأولى الحكومي، والضرائب( عند مستواها، واستقرارها بعد أخذ الفروق نفاق لإا

وضع سياسات  ويجب    ،النقدية لتخفيض حدة التضخمو وتفعيل السياسات المالية  تهاومراقب  سياسة التحرير الاقتصادي
السلع الرئيسة للصادرات وإحلال   وتوفير فائض منشجيع إنتاج و ت، بغرض  يةقاعدة الإنتاجالتقوية    ىعلاقتصادية تعمل  

، أبو جامع  نسيم حسن  )دراسة    تناولتوقد    حدة الضغوط التضخمية.  من  تخفيفال، مما يؤدي إلى  الوارداتمحل  
(، وقد استخدم  2017- 1973)من  أثر السياسة الاقتصادية على معدل التضخم في بريطانيا خلال الفترة    (2020

التحليلي الوصفي  المنهج  تأثير    ؛الباحث  لتحديد  على معدلات اوذلك  بريطانيا  المطبقة في  والنقدية  المالية  لسياسة 
وبتطبيق   الاقتصادي،  لل  طريقةالتضخم  المتعدد  علىالانحدار  التضخم   تعرف  على  المتغيرات  لهذه  الحقيقي  الأثر 

الوطني، ومعدلات الفائدة، وأسعار  الإنفاق  المتغيرات السياسة الاقتصادية منها؛    بعض  د تم استخدامالاقتصادي، وق
معدل التضخم. وتوصلت الدراسة  و الضريبية، وميزان المدفوعات،  والإيرادات  الصرف، وحجم المعروض النقدي الواسع،  

الضريبية  والإيرادات الجنية الاسترليني، صرف وسعر  إلى وجود أثر سلبي وذو دلالة إحصائية لكل من معدل الفائدة
الإنتاجية  الدراسة إلى ضرورة العمل على تحفيز    أوصتوالتضخم الاقتصادي على معدلات التضخم في بريطانيا. وكما  

انتهاج سياسة مالية توسعية بالتوازي مع سياسة نقدية توسعية، وضرورة العمل على بداخل الاقتصاد البريطاني وذلك 
،  وآخرون   دراسة موسى بوشنب،    كما بينت  .الأوربي  بعد قرار خروجها من الاتحاد  خاصة  الضريبية  الإيرادات  تعظيم  
في محاربة التضخم في الجزائر خلال  ا، واقع التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الجزائر، وإبراز دوره2022

إلى العديد من النتائج أهمها أن إشكالية التنسيق بين السياستين النقدية   الدراسة  توصلتو   (.2020- 2000)من  الفترة  
وقد  ، هماالتنسيق بين وكيفية والمالية تبقى قائمة على الرغم من تحديد العلاقات المختلفة بين السلطات المالية والنقدية

تمكنت السياسة  وقد ، بشكل فعال في ضبط معدل التضخم عند المستوى المستهدف من قبل السياسة النقدية تساهم
  ـ النقدية المطبقة من ضبط معدلات التضخم عند مستوى أقل من المعدل المستهدف من قبل السياسة النقدية والمقدر ب

بد من إعادة النظر في توجهات السياسة   ، أنه لاومن توصيات الدراسةكمتوسط عام.    ٪3.9نحو  حيث بلغ    4٪
بالفائض بدلا   بالعجز، وذلك من  المالية من خلال الاعتماد على سياسة التمويل  السيطرة  أجل   من سياسة التمويل 

بينما    .البنك المركزي الجزائرياستقلالية  النظر في  إعادة  بد من    البنك المركزي الجزائري، كما لاأداء  على  الحكومية  
دور السياسات الاقتصادية في معالجة ظاهرة التضخم في الاقتصاد   إلى (2018خالد علي العجيلي، ) دراسة  أشارت

فاعلية السياسات الاقتصادية في  2018  -  2004من  الليبي خلال الفترة   الاستقرار في مستويات تحقيق  ، ومدى 
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بعض   لىإالدراسة  توتوصل، في القياس المنهج التحليلي الوصفي كما تم استخدام .والمستوى المعيشي للفردالأسعار 
وجود العديد من العوامل على الرغم من  في علاج مشكلة التضخم   اأن للسياسات الاقتصادية دور ا بارز  منها؛    النتائج

فساد  ال و   ،منيلأاستقرار  لاوعدم ا  ،سياسيالالانقسام    ؛ هذه العواملبين  ومن    ،من فاعلية هذه السياسات  حدتالتي  
 إلى أن تطبيق السياسات الاقتصادية لن يكون فعالا    الدراسة  أوصتو ،  المتعاقبةقتصادي في السلطات  لاوا  ،سياسيال

إلهام إبراهيم  ) دراسةتوصلت  مني.لأدنى من الاستقرار الأودون توفر الحد ا  ،الانقسام السياسي والاقتصادي لفي ظ
، والمعروض النقدي بمعناه الواسع،  الإجمالي  الحكومي، والناتج المحلي  الإنفاق  كل من  تأثير  إلى  ،  (2019هيبة،  

في مصر، وباستخدام   ل التضخمدعلى المتغير التابع  وهو معالأجل  طويل وقصير  مدين  لأوالانفتاح التجاري في ا
بين  الأجل  (. كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة طويلة  ARDL)  نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة

الحكومي على معدل التضخم،  والإنفاق  ،  الإجمالي  لكل من الناتج المحلي  تأثير ا سلبيًّا  متغيرات النموذج، وأن هناك  
إيجابيًّا   التضخم في  وتأثير ا  على معدل  التجاري  والانفتاح  الواسع  بمعناه  النقدي  المعروض  الطويل  الأجل  لكل من 

ا  النتائج  وأوضحت  والقصير.   ناتج عن جانب العرض، و أيض  ثم فإنه يجب العمل على من  أن التضخم في مصر 
الاستهلاكي العام، والاهتمام بالمشروعات الإنفاق  المختلفة وترشيد  الإنتاجية  الاستثماري العام للقطاعات  الإنفاق  توجيه  

، وتنمية الإجمالي  الناتج المحلي  نمو  مع معدل  يتلاءم  الصغيرة لتغطية السوق المحلي، وضبط التوسع النقدي بما  
دراسة )رشا   تتناولكما    المال البشري والبنية التحتية والتكنولوجيا.رأس  بزيادة الاستثمار في  الإنتاج  إنتاجية عوامل  

ارتفاع معدل التضخم في مصر، حيث أصبح يعد أحد أهم المشکلات التي تعوق مدى    (2020مد وآخرون،حسن مح
الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على  ثار  لآاالإدارة الاقتصادية نحو تحقيق أهدافها لما لهذه المشکلة من العديد من  

البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة. لهذا جاء دور السياسة النقدية وأدواتها وبالتحديد سعر الفائدة في علاج هذه  
" مفادها  فرضية  على  البحث  وقام  الاقتصادى،  والنمو  الاستقرار  لتحقيق  محاولة  في  إيجابي    كهناالمشکلة  تأثير 

هدف  تلاستخدام سعر الفائدة کأحد أهم أدوات السياسة النقدية في استهداف معدل التضخم في الاقتصاد المصري. و 
دور سعر الفائدة کأحد أهم أدوات السياسة النقدية في استهداف معدل التضخم في  إلى التعرف على    الدراسة  ههذ

بعض النتائج القياسية منها؛ في محاولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، تم التوصل إلى    ،الاقتصاد المصري
تأثير إيجابي لاستخدام سعر الفائدة کأحد أهم أدوات السياسة النقدية في استهداف معدل التضخم في الاقتصاد   كهنا

قتصاديـة فــي  الاصالـح فــي صنـع السياسـة  المعلـى دور جماعـات    (،2022،  أسماء أحمد )تركـز دراسـة  و   .المصري
  الأعمال المصريين مـع التركيـز علـى دور جمعيـة رجـال    ،2021إلـى عـام    1991ـا مـن عـام  عام    خلال الثلاثينمصـر  

السياسـة   صنـع  عمليـة  فــي  ملمـوس  دور  لهمـا  كان  حيـث  العماليـة،  الدراسـةقتصاديـة،  الاوالنقابـات  إلـى    وتوصلـت 
جماعـات  اختلاف   فتـرة  المدور  هـذه    لأخريصالـح مـن  طبيعـة  السياسـية  الجماعاتبحسـب  بالبيئـة  تأثرهـا  ، وكذلـك 

اتسـم فــيها عمـل النقابـات    2021  حتى  2011بهـا. أمـا الفتـرة فــي أعقـاب ثـورة ينايـر  المحيطةقتصاديـة  الاجتماعيـة و الاو 
عمـال، فقـد حـدث تغيـر  الأ وبالنسـبة إلـى دور جمعيـات رجـال  .حتجاجـات العماليـةالاسـتقرار النسـبي، وقلـة لاالعماليـة با
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 الحالي  المصريالشـخصية؛ فلـم يسـمح النظـام    المصالحيغلـب عليـه  لا  ، فأصبـح هـذا الـدور  الجماعاتفــي دور هـذه  
أبو عزوم  تناولت دراسة ).  يخـدم مصلحـة الوطـن  بماقتصاديـة  الافــي صنـع القـرارات  الجماعات  بـدور متـوازن لهـذه   إلا

أثر السياسات المالية والنقدية على معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة  ( 2019، وآخرون  الرحيم  عبد
المحلية، وما مدى فعالية السياسات المالية الأسعار  تطور حركة  وهدفت الدراسة إلى التعرف على    ،2014-2019
، وجمعت الدراسة بين المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي.  للأسعار في تحقيق الاستقرار في المستوى العام  والنقدية

خلال الفترة المحددة. ويرجع  الأسعار ا في مستويات ا مستمر  الاقتصاد الليبي شهد ارتفاع  وقد توصلت الدراسة إلى أن 
العوامل  إلى  سبب ذلك   الفترةوالأحداث  مجموعة من  خلال  ليبيا  بها  اتخذت    2019-2014  من   التي مرت  حيث 

العام،  الإنفاق الى انخفاض نسبي في معدلات أدت والتدابير التقشفية والتي الإجراءات السلطات الحكومية حزمة من 
المحلية، مما  للأسعار  ولكنها لم تنجح في الحد من تفاقم الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار في المستوى العام  

ارتفاع  بالإضافة إلى  ،  ا في تفاقم الضغوط التضخميةدور  لعبت الاضطرابات السياسية والعمليات العسكرية  إلى أن  يشير  
على المالية   قياس أثر السياسات  إلى  (2022،  الشيماء حامد حجاجدراسة )  هدفتكما    .ريالإدا   معدلات الفساد  

معدلات التضخم فى مصر، والتعرف على ما إذا كانت هذه السياسات محفزة لزيادة معدلات التضخم، أم أنها مثبطة  
لها، وذلك من خلال تناول الأدبيات المتعلقة بالسياسات المالية وانعكاساتها على مستوى النشاط الاقتصادي ومعدلات  

للتعرف على العلاقة بين السياسات    يالاستقرائ، ومن ثم استخدم المنهج  يالمال  التضخم، والتعرف على آليات التقشف  
استعراض كل من التغيرات فى السياسات المالية والمتغيرات  تم مصر، و  يف المالية ومعدلات التضخم ومعدلات النمو

لقياس أثر هذه السياسات على معدلات التضخم فى   يحصائ لإاالكلية للاقتصاد المصرى، ومن ثم استخدام التحليل  
، حيث توصلت الدراسة إلى أن السياسات المالية التقشفية فى مصر قد  2019 -1990 من مصر وذلك خلال الفترة

إلى رفع    يسيؤدهذه السياسات    ي لإجمال  يالصاففى خفض معدلات التضخم، إلا أن الأثر    يإيجابيكون لها تأثير  
ستهدفت دراسة  اوكما    .معدلات التضخم، نتيجة لتوسع الدولة فى الاقتراض، وارتفاع أثر معدلات خدمة الدين العام

وقياس العلاقة بين سرعة دوران النقود وبين نمو الاقتصاد المصري    معرفة  ،(2022،أحمد محي الدين محمد التلباني)
الفترة خلال  التضخم  الدراسة،  2020- 1990  من  ومعدل  بين متغيرات  العلاقة  لتحديد  نموذج قياسي  تقدير   ،وتم 

جذرختبارات  لا اختبار  خلال  من  المشتر و   ،الوحدة  السکون،  النموذج  كالتکامل  متغيرات   نموذج  وباستخدام  بين 
ARDELلمتغيرات النتائج أن اللوغاريتم الطبيعي    وقد أوضحت.  ، وتقدير معلمات النموذج في الأجلين الطويل والقصير

اللوغاريتم الطبيعي للناتج  باستثناء  و   .معدل التضخم، وسرعة دوران النقود قد جاءت مستقرة بعد أخذ الفرق الأول لها 
أن العرض النقدي بمفهومه نتائج الدراسة وأوضحت  ،عند مستواه الأصلي ايقي، فقد جاء مستقر  المحلي الإجمالي الحق

، حيث إن زيادة رصيد  ٪1عند مستوى    ك الواسع له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، وذل
. کما أن لسرعة دوران ٪91، تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  ٪1  العرض النقدي بمفهومه الواسع بنسبة

https://jpsa.journals.ekb.eg/?_action=article&au=611662&_au=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://jocu.journals.ekb.eg/?_action=article&au=497285&_au=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 ٪1  على الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، حيث إن زيادة سرعة دوران النقود بنسبة   يًّا إيجاب  ر اتأثيالنقود  
  .% 86 تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة

 

 ية دفي النظرية الًقتصاوأنواعها تعريف السياسة الًقتصادية : الثاني  المحور
فإن  معها لا يمكن أن تحقق الهدف المرجو منها والعكس صحيح. سقةالسياسة النقدية بدون سياسة مالية متناإن     

الناتج من السلع والخدمات، كان الهدف الاقتصادي الكلي هو تخفيف ضغط الطلب الإجمالي في اقتصاد ما على  
السياسة  فإن  "،  Inflationary Gap فجوة تضخمية " أو بما يشكل"     Excess Demandنتيجة وجود" فائض الطلب

و  أعلى جانب العرض والتأثير  العمل على زيادة الناتج  إلى ا إما الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي يجب أن تهدفا مع  
هو    طلبتحجيم الاختارت السياسة الاقتصادية أن يكون  فإذا    على مختلف السلع والخدمات.السعي إلى تحجيم الطلب  

السياسة النقدية يجب أن تعمل على تشجيع المدخرات  فإن  ، الفجوة التضخميةالوسيلة التي سيتم بها القضاء على تلك  
فإن لجأت .  أدواتها  الاستثماري الخاص باستخدام  الإنفاق  لاحتواء تزايد حجم    )الاقتراض(  والحد من نمو الائتمان

إجراءات تزيد  غير ذلك من  أو  لزيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل  أو  السياسة المالية إلى زيادة الاستثمارات العامة  
 حل المشكلة، بل سيؤثر على مصداقية السلطة النقدية. إلى ا لن يؤدي ذلك يمثل تعارض  فإن العام، الإنفاق من حجم 

يمكن أن ترمي إلى تحقيق التشغيل الكامل والاستقرار الاقتصادي    في الدول المتقدمة  السياسة الًقتصادية  أما حال    
ذا كانت الدول النامية تستهدف زيادة مستوى التوظيف مع تحقيق استقرار إقل، و لأا على اوتوازن ميزان المدفوعات نظري  

السياسة النقدية بأساليبها وإجراءتها غير  فإن  الداعم للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات،  سعار  لأا
بد أن    . فهنا لاذاته  التوجهالإطار وببد أن يعملا في ذات    المباشرة لاوإجراءاتها  المباشرة، والسياسة المالية بأساليبها  

إليه و الهدف الذي تسعى  أموحد ومتناسق فيما بينهما لتحقيق الغرض  إطار  يتم عمل السياستين المالية والنقدية في  
   .(2020العيون،  بوأ)محمود   السياسة الاقتصادية للدولة لتحقيقه

يأت الاقتصادية، و وفيما  السياسة  تعريفات  بعض  سنتناول  النظرية تطور  ي  الاقتصادية في  السياسات  أدوات  بعض 
 ي:الاقتصادية، وذلك على النحو الآت

 

 في النظرية الًقتصادية: تعريفات السياسة الًقتصادية أولًا 
  للظروف   العملية  التهيئة  عملية  الاقتصادية  السياسة  تتناولس  ،ونظرية  تطبيقات  إلى  الاقتصادية  السياسة  قسم ت    

  السياسة   نظرية.  ككل  والمجتمع  الأفراد  احتياجات  تلبية  تحسين  بهدف  الاقتصاد  على  الدولة  مؤسسات  وتأثير  الاقتصادية
 سالكا،  ياروسلاف)  نظرية  الاقتصادية  السياسة  لنظرية  التالية  التعريفات  ونقدم.  الاقتصادية  السياسة  علم  هي  الاقتصادية

 :(زوزانادوبشينسكا
  وتأثير  الاقتصادية  الآليات  مبادئ  تطبيقيتم    الاقتصادية  السياسة  نظرية  "للسياسة الًقتصادية:    ولل التعريف ا  -

ا الاقتصاد، ونتائج وعمليات هيكل على الدولة مؤسسات  . سياسي ا محددة أهداف على اعتماد 
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 أجل من الدولة مؤسسات تتخذها التي التدابير الاقتصادية السياسة نظرية "للسياسة الًقتصادية:  التعريف الثاني -
 . مباشر وغير مباشر بشكل عليه  والتأثير الاقتصاد تنظيم
 :يأتي ما والهيكلية القطاعية الاقتصادية السياسة نظرية تتناول

 . القطاعات مختلف في والاستثناءات السوق  اقتصاد مبادئ تطبيق -
    .بينها وفيما القطاعات داخل الهيكلية التغيرات على التركيز مع القطاع إدارة على المباشر وغير المباشر التأثير -
ا  يمكنو  -   نظرية   عناصر  من  كعنصر  الرفاهية  اقتصاديات  على  بناء    الاقتصادية  السياسة  نظرية  تعريف  أيض 

 المستوى هذا ضمان أجل من  المحدودة للموارد  الأمثل الاستغلال كيفية مسألة على تركز التي الجزئي الاقتصاد
  القائمة   الاقتصادية  للسياسة  الكلاسيكية  التعريفات  عكس  وعلى.  يمكن  ما   فضلأ  المجتمع  هديع  الذي  السلع  من

  موضوعية   الأكثرو   الأمثل  باريتو  معيار  تستخدم  فإنها  الفردية،  للمعايير  السياسية  التفضيلات  من  التحقق  على
 المجتمع   داخل  التنمية  بدائل  تقييم  لتمكين  الرفاهية  اقتصادات  ضمن   معايير  تطوير   تم  لقد.  منه  المستمدة  والمعايير

 باعتبارها  الطبيعية  والموارد  السلع  ندرة  على  الاقتصادية  السياسة  تعتمدو .  العامة  السياسة  تدابير  حيث  من  أو
  والتقدم  والعدالة  الاقتصادية  الكفاءة  معيار  على  الاقتصادية  السياسة  نظرية  تقومو   ،الاقتصاد  في  الأساسية  المشكلة

 (Jaroslav Šálka Zuzana, Dobšinská Andrea Sujová,2015) الاقتصادي والاستقرار
 

 السياسات الًقتصادية في النظرية الًقتصاديةتطور : ثانياا
 ي:الاقتصادية، وذلك على النحو الآتالنظرية ضوء السياسات الاقتصادية في مدى تطور ي سنستعرض وفيما يأت

 السياسة النقدية في النظرية الًقتصادية: -أ
تتفق مع أهداف السياسة الاقتصادية  أصبحت تطورت أهداف السياسة النقدية مع تطور الفكر الاقتصادي، حتى      

النامية قد تركزت  أو السياسة النقدية إلى أن الأهداف النهائية سواء في الدول المتقدمة واضعو بشكل عام، إذ توصل 
الارتفاع  سعت إليها النظرية الكلاسيكية    وكان من أبرز أهدافها التي للأسعار  على تحقيق الاستقرار في المستوى العام  

)نزار   في مستوى التشغيل الكامل الذي أضافته النظرية الكينزية بعد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي
على    النقدية الصدارة في هيكل السياسة الاقتصادية لقدرتها على التأثيرالسياسة  تحتل  . وكما  (2015كاظم الخيكاني،  
أنه يوجد علاقة طردية بين على  ، نجد أن جميع المدارس اتفقت  القصيرالأجل  بشكل مباشر وفي    النمو الاقتصادي

   .لاقتصادياأهميتها وتأثيرها على النمو   ىمداختلفت في  إلا أنها السياسة النقدية والنمو الاقتصادي،
 ي:وذلك على النحو الآت ،الاقتصادية النظريةفي النقدية السياسة مدى تطور وسنتناول    

 

  سيكيةالكلا نظريةالسياسة النقدية في ال -1
الكلاسيك أهمية كبيرة للسياسة النقدية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي خاصة في مواجهة التضخم؛ حيث يري  ىأعط    

المعروض النقدي هو المحدد الأساسي للتغير في الإنفاق الكلي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار  الكلاسيك أن التغير في  
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الفائدة وإعادة توزيع الأرصدة النقدية. افترض الكلاسيك زيادة نمو كمية النقود بصورة مستمرة حتى الوصول إلى المعدل  
المستهدف، وأشار الكلاسيك إلى عدم أهمية السياسات الاقتصادية الأخرى وخاصة السياسة المالية التي لا ينتج عنها  

ختلفة، بحيث لا تؤثر على الدخل إلا من خلال ما تحدد من تأثير على  سوى إعادة توزيع الموارد بين القطاعات الم
العديد من الدراسات السابقة لنظرية كمية النقود الكلاسيكية خلال القرن السادس عشر  أوضحت  قد  و   .الكمية النقدية

كانت آراء الفيزوقراط تركز على أهمية تأثير النقود على المستوى  إذ  ا للفكر الكلاسيكي،  مجموعة آراء كانت امتداد  عن  
يؤثر  مهم  النقود متغير اقتصادي  وأوضحوا أن  من ذلك  أعمق  ، فيما ذهب التجاريون إلى ما هو  للأسعار فقط  العام  

في ذلك الأكثر أهمية وواقعية لما سبق من آراء في هذا أفكارهم  في المستوى العام للنشاط الاقتصادي ككل، وكانت  
 الصدد. 

وتناول رواد المدرسة الكلاسيكية على أن النقود ليست لها منفعة خاصة بها وإن منفعتها مشتقة من منفعة السلع      
بها كأرصدة نقدية عاطلة بل تطلب لشراء الاحتفاظ  بواسطة النقود، لأن النقود لا تطلب لغرض  شراؤها  التي يمكن  

الزيادة في عرض النقود ستؤدي إلى  فإن  السلع والخدمات، مما يعني إهمال دور الزمن في التحليل الاقتصادي، ولذلك  
العام   المستوى  وبنفس  زيادة في  وإن مستوى  للأسعار  يحقق  الإنتاج  النسبة،  الذي  المستوى  نحو  دائما  يتجه  الكلي 

  .(2015،وآخرون نزار كاظم الخيكاني، )الإنتاجية للموارد والأمثل الاستخدام الكامل 
 

   Monetary Policy in Keynesen Thought  ةالكينزي النظريةالسياسة النقدية  -2
ا رايها القائل بأن التوازن يتحقق  النظرية الكلاسيكية منتقد    John Maynard Keynesجون ماينارد كينز  نتقد  ا    
و عند أقل من الاستخدام الكامل  أا عند مستوى الاستخدام الكامل، إذ يعتقد بأن حدوثه يحصل عند مستويات  دائم  

سواق لإهمالها مستوى  لأافتراضها المتمثل بقانون ساي لنتقد  امستوى العمالة الكاملة كحالة خاصة، وفي هذا الصدد  
وقابليتها للارتفاع والانخفاض حتى يتم  جور لأواسعار لأمرونة االطلب الكلي من جهة، وعدم موافقتها ما تبنته بصدد 

عند مستويات الاستخدام الكامل للعمالة. حيث يرى كينز في الطلب الكلي كمحدد لمستوى   تحقيق التوازن التلقائي
بطالة )فائض ما إما يسبب اختلافهن أو بشكل مباشر، وليس من الضروري أن يتطابق مع حجم الدخل الكلي  نتاج لإا

سعار(. عند كينز لا يتناسب التغير في الطلب الفعال  لأو التضخم )الارتفاع في المستوى العام لأنتاجية(  لإالطاقة ا
)الطلب الكلي المتوقع( مع التغير في كمية النقود، فتغيرات عرض النقود تؤثر في الطلب الفعال من خلال معدل 

، مما يكشف سعارلأل في المستوى العام ا خير  أو  ،الاستثماري والطلب الفعالنفاق لإاالفائدة، ومن ثم انتقال التأثير إلى 
  )نزار كاظم الخيكاني، وآخرون، مرجع سابق(.  غير مباشرة وغير مناسبة. ن العلاقةأ

لسيولة لغرض الاحتياطي، وبدافع المضاربة لطلب  تا  يض  أن النقود لا تطلب لغرض المعاملات فقط بل  أيرى  وذلك      
 من في الاحتفاظ بالنقود بدلا  الأفراد  زيادة رغبة  وأن    المالية،أسعار الأوراق  من التغيرات المتوقعة في  الإفادة  لغرض  

تراجع  إلى  الذي يؤدي  الأمر  الاستثمار ينعكس في انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات وارتفاع سعر الفائدة  
الأجل  التغيرات قصيرة  أن  كينز  اعتبر  . وفي هذا الصدد  الأفراد  عندما تنخفض رغبة  والعكس صحيح    .حجم الاستثمار
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  تها وأهمي  نزيون من دور السياسة النقديةيأضعف الككما    بالنسبة للسياسة النقدية.الأكثر أهمية  في سعر الفائدة هي  
في تحريك النشاط الاقتصادي في الدول النامية، ورأوا أن تأثيرها يقتصر على الإنفاق الكلي من خلال التأثير الضعيف  

نها  إفلأسعار الفائدة؛ واستطاع كينز أن ي دخل فكرة جديدة تقول:” إن النقود كما تطلب من أجل المبادلات والاحتياط  
وسمى هذا النوع من الطلب على النقود )دافع المضاربة( أو )تفضيل السيولة(، وبناء على ذلك أن    ،قد تطلب لذاتها

هي المحدد    دتعالمستوى العام للأسعار )التضخم( يرتبط بعاملي العرض الكلي والطلب الكلي، وأن كمية النقود لا  
الإنفاق على  الأفراد  قدرة  يحدد  الذي  الدخل  بمستوى  الطلب  يتحدد  بل  للطلب،  الخيكاني، )  الأساسي  كاظم  نزار 

 (.،وآخرون 
 

 السياسة النقدية في نظرية اقتصاديات جانب العرض  -3
تبين لمعظم روادها     )آرثر لافر،  :  منهم  ،ظهرت هذه المدرسة في أواخر السبعينيات من القرن العشرين بعد أن 

كريج روبرتسون، ونورمان تيور( أن أسلوب السياسات الاقتصادية التي كانت موجهة للتأثير في المتغيرات الاقتصادية 
الكلية باتت وسائل غير ناجحة سواء أكان ذلك بأسلوب تحريك الطلب الكلي أو عن طريق إجراءات السلطات النقدية، 

معظم علماء الاقتصاد على أهمية السياسة النقدية على التأثير في البطالة والمخرجات على  اتفاق  وعلى الرغم من  
ضرورة مواجهة مخاطر التضخم والبطالة ليس عن طريق السياسات  أدركوا  المدى القصير، فإن علماء هذه المدرسة  

رض من السلع قتصاديو المدرسة في الع ا حتى تم وصفها بالعلاج المر، إذ يرى  الإنفاق  النقدية المشددة، أو خفض  
على الطلب الكلي اعتمادها والخدمات أهم العوامل المحددة للنمو الاقتصادي، وهي بذلك تخالف النظرية الكينزية في 

وهنا على الحكومة   ،لأن الطلب يمكن أن يتعثر، فإذا ما تخلف الطلب الاستهلاكي فإنه يجر الاقتصاد إلى الركود 
الضريبية و  الحوافز  والخدمات  النالتدخل من خلال  السلع  توفير  المنتجين في  لدعم  النمو وإيجادها  قدية  لرفع معدل 

  نزار كاظم الخيكاني، )جانب العرض يفضلون السياسات النقدية التوسعية  اقتصاديي  فإن  الأساس    الاقتصادي، وعلى هذا
 (.  2015،وآخرون 

 

 السياسة المالية في النظرية الًقتصادية:  -ب
لتدخل لالسياسة المالية بشكل عام وخلال التطور التاريخي في اقتصادات الدول المختلفة أمر ا مهم ا أصبحت لقد     

والتي تستخدمها تلك الدول للتأثير في النشاط الاقتصادي، فقد عرفها الاقتصادي المعروف    ،في أهم أدوات الحكومات
((Bach  أثير على الطلب إلى القروض بهدف التوالإيرادات بالإضافة العام الإنفاق  كل من لاستخدام على أنها أداة

  عن دورها في تحقيق النمو الاقتصادي الكلي، وذلك حسب الظروف الاقتصادية )البيئة الاقتصادية( للدولة، فضلا  
 تحقيق أدوات    سياسات  إحدى  المالية  السياسةتعد  و (.  2015، مرجع سبق ذكره،  وآخرون   الخيكاني،  كاظم  نزار  )

  إلى   بالإضافة.  القصير  المدى  على  للاقتصاد  الكلي  الطلب  جانب  على  التأثير  إلى   هدفوت  ،الكلي  الاقتصاد  توازن 
ا  المالية  السياسة  تؤثر  قد  ذلك،  الاقتصادية   القدرة  زيادة  خلال  من  الطويل،  المدى  على  العرض  جانب  على  أيض 

(, 2022Ndari Surjaningsih(  . 
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 :ةيالكلاسيك النظرية في المالية السياسة -1
رأى اقتصاديو المدرسة الكلاسيكية أنه ليس هناك ضرورة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ويجب ترك الأمر     

اللازم لزيادة   المالرأس  دخل من الدولة في النشاط الاقتصادي سيحرم القطاع الخاص من  ي للقطاع الخاص؛ لأن أ
الإنتاج وتنمية الاقتصاد. ثم أدرك الفكر الكلاسيكي أنه هناك أهمية لتدخل الدولة في الدفاع، والأمن الداخلي، والعدالة،  
والمرافق العامة، إلا أن هذا التدخل يجب أن يكون حيادي بحيث لا يؤثر على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص،  

نزار كاظم   )  لمدرسة النيوكلاسيكية على ضرورة تحقيق توازن الميزانية بشكل سنويولتحقيق ذلك كان يصر رواد ا
 (36، ص مرجع سبق ذكرهالخيكاني، حيدر يونس، 

 

 :ةالكينزي النظرية في المالية السياسة -2
إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الإدارة   - عامسياسة الإيرادات العامة والإنفاق ال  –أصبحت السياسة المالية  

وأصبح التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي   ،بعد قيام الحرب العالمية الثانيةالاقتصادية في دول العالم الرأسمالي  
قام كينز بتوضيح عيوب   النظام  من أقوى أدوات معالجة البطالة، والكساد، وتحقيق النمو، والاستقرار الاقتصادي. 

في    لا  ميهناك  أن  وذلك ليس بهدف القضاء عليه ولكن لحمايته، وأوضح    ،آليات السوق الحرة  الرأسمالي القائم على
عتبر كينز أن الدولة ا وينبع ذلك من عدم تناسب قوى العرض والطلب الكلية، بالتالي    ،النظام الرأسمالي لعدم التوازن 

أنه ليس المهم احترام مبدأ التوازن السنوي تباعه  أو هي الجهاز الوحيد القادر بأن يقوم بدور الموازن. كما أظهر كينز  
نزار كاظم الخيكاني،   ).للموازنة العامة ولكن التوازن خلال الدورة الاقتصادية بكاملها والتي قد تصل إلى عشر سنوات

 (37، ص  مرجع سبق ذكرهحيدر يونس، 
 

 اقتصاديات جانب العرض السياسة المالية في نظرية  -3
على أهمية التدخل الحكومي  اعتمادها بجانب الطلب الكلي من خلال الاهتمام أدت الأفكار الكينزية القائمة على     

في تحسين الأداء الاقتصادي إلى عجزها في علاج معدلات التضخم المرتفعة والمصاحبة لمعدلات البطالة المرتفعة 
 Supply  ، الأمر الذي دعا منتقديها إلى أن ينظروا في جانب العرضStagflationبالتضخم الركودي    ةوالمسما

side  على سياسات لزيادة العرض الكلي من السلع اعتمادها  نحو تحسين جانب الاقتصاد من خلال    ذاتها  الأهمية
التفسيرية   الموازنة  على  القائمة  التقليدية  السياسات  إلى  للعودة  بالضغط  منهم  محاولة  وفي   للظواهروالخدمات، 

 جانب العرض.   يولهذا عرفوا باقتصادي ،الاقتصادية الكلية وتقديم مقترحات مناسبة للاستقرار
كما اعتمدت وجهة نظر أنصارها في الحجة القائلة بأن تخفيض معدلات الضرائب من شأنه أن يحسن دور       

تأكيد الحوافز يؤدي إلى زيادة التوظيف والإنتاج ومن ثم تحقيق الإنتاجية، أي   ن تخفيض  أالقطاع الخاص، وإن 
المال إضافة إلى تحقيق مستويات  س  أور في العرض من العمالة  فراد  لأامعدلات الضرائب يؤدي إلى زيادة الحافز لدى  

وتنمية   الابتكار  والابتكارفي  وزيادة  نتاجية  لإاأعلى من  المخرجات  المدخلات  يزيد من كفاءة  التأثير    ؛قد  وبالتالي 
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  وفي هذا الصدد، يعتقد بعض أنصار هذه المدرسة ومنهم آرثر لافر  في العرض الكلي وانتقاله ناحية اليمين.ا يجابيًّ إ
(Arther Laffer)    الضريبية ومن ثم تحريك الطلب الكلي  يرادات  لإاالحكومات للضرائب بهدف زيادة    أن استخدام

جانب العرض تتجاهل أثر زيادة العبء الضريبي على الحوافز. ولمعالجة ذلك اقترح اقتصاديو نها لأ ؛فيه أمر ا مبالغ ا
اقتطاع ضريبة جانب العرض   إجراء تعديلات جذرية على هيكل النظام الضريبي من خلال الاعتماد على منهج 

العرض  زيادة  و نتاجية  لإاوالقائمة على خفض معدلات الضريبة الحدية من الدخل وبأقل تصاعد بحيث يشجع ذلك على  
    (.2015)نزار كاظم الخيكاني،   من التلاعب بالطلب الكليلا  بد

 

 التضخم في النظرية الًقتصادية:  -ت
ا للأسباب، إلا أنها تكاد تتفق حول المظاهر التنظير الاقتصادي حول مفهوم التضخم طبق  على الرغم من اختلاف      

والنتائج. فتتفق الآراء النظرية على أن التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار والذي يؤدي إلى  
وطبق   والعرض.  الطلب  خارجية من جانبي  أو  داخلية  إلى مؤثرات  أن تعود  ويمكن  للنقود،  الشرائية  القوة  ا  انخفاض 

وعناصر   demand-pullالعناصر المسببة للتضخم إلى عناصر سحب الطلب    صنفي  robert J. Gordon,1976لـ
، وفي ظل كل نوع هنالك مجموعة من المدارس الاقتصادية التي تقدم تفسيرتها لارتفاع  cost-pushاليف  دفع التك

 ي: لتضخم( سنتناولها على النحو الآتالمستوى العام للأسعار )ا
 

 ةالكلاسيكي نظريةالتضخم في ال -1
الاقتصادية وبشكل   هرا نظرية كمية النقود النظرية الأساسية التي اعتمدها الاقتصاديون الكلاسيك لتفسير الظو تعد      

الكلاسيك أن السبب الرئيس للتضخم يرجع إلى الزيادة في كمية   عتبرا أساسي المستوى العام للأسعار، ومن ثم فقد  
ترجع التغيرات   يلها للظواهر التضخمية نذكر منها: التي اعتمدتها في تفسيرها وتحل فروض ال النقد المتداول، ومن أهم 

تتناسب كمية النقود ،  وبنفس نسبة التغير في كمية النقودسعار إلى التغيرات الطارئة في كمية النقد المتداول  لأفي ا
وعكسي ا   ،تتناسب كمية النقود طردي ا مع الطلب على السلعسي ا مع قيمة النقود التي تمثلها، و طردي ا مع الأسعار، وعك

العامل  ويعد  نقود لأغراض التبادل فقط،  وطلب الافتراض حالتي التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج  مع العرض عليها، و 
عناصر ثابتة  فتعدان    الرئيس والمؤثر في مستوى الأسعار هو كمية النقود، أما سرعة التداول النقدي وكمية المبادلات

الكلاسيك في تحليل التضخم اعتمد  لذا    ليس لها أي تأثير في حركات الأسعار بخاصة في الأمدين القصير والمتوسط.
وبذلك قد تم اعتبارها كسلعة مثل   ،ا للعرض والطلب عليهافق  و " التي تقرر أن قيمة النقود تتحدد  معادلة فيشرعلى "

الدين عشيط،)السلع    باقي   الأسعار   تضخم  التضخم  الكلاسيكية  النظرية  تعزو  . وكما(2017  علي مكيد، علاء 
 كمية   نظرية"   اأحيان    الكلاسيكية  النظرية  تسمى  السبب  ولهذا.  المتداولة  الأموال  كمية  في   المفرط  النمو  إلى  المستدام

 . Peter Ireland, 2014))ية نقد نظرية وليست تضخم  نظرية أنهامن  رغمعلى ال ،"النقود
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  ةالكينزينظرية التضخم في ال -2
لمستوى لكمحدد    ( والاستثماري  ،  الاستهلاكي  )  يستند تحليل كينز عن التضخم نتيجة التقلبات في الإنفاق القومي      

، Accelerator، والمعجل  Multipleirفي ذلك بأدوات تحليلية منها؛ المضاعف  ا  للأسعار والتوظيف، ومستعين  العام  
الكينزية تفسر كيفية تحديد مستوى   ، وعلى ذلك فإن النظرية التغيرات التي تحدث في كمية النقودأو من التقلبات  بدلا  

عليها النظرية الكمية للنقود. وهذه وسائل تتبلور في النهاية استندت  عن تلك الوسائل التي    بوسائل مختلفةالأسعار  
الكلي العرض  الكلي وقوى  الطلب  بين قوى  التشغيل(    بالتفاعل  تعمل فطبق    .(1982)رمزي زكي،)مستوى  لكينز  ا 

 Under)  افتراض حالة التشغيل غير الكاملالزيادة غير المتوقعة في الطلب الكلي على زيادة الأسعار، وفي ظل  

Full Employment)  ا، ويؤدي ثابتة مؤقت  الاسمية يؤدي إلى خلق أرباح غير متوقعة للشركات بينما تبقى الأجور
زيادة الأرباح إلى خلق طلب إضافي في السوق السلعية، ومع ذلك فإن محاولة الشركات تلبية حاجات السوق تعمل 

وبسبب عنصر المنافسة تؤدي إلى ارتفاع الأجور    ،(Labor Market)  في سوق العملإضافي  على خلق طلب  
الحقيقية إلى الأجور  وهكذا تؤدي زيادة  إلى مستويات أعلى حتى تعود الأجور الحقيقية إلى مستواها الأولي.  الاسمية  

 طلب جديد في السوق السلعية مما يؤدي إلى زيادة الأسعار مرة أخرى.  
جوهرية لتفسير الكلاسيكيين للتضخم على أنه نتاج للزيادة في عرض   وجه الًقتصاديون الكينزيون انتقاداتكما       

النقود، حيث ركز التحليل الكينزي على إمكانية الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية وعوامل الإنتاج، باعتبار 
بد من الحد من التوسع في الإنفاق    إمكانية وجود حالة عدم التشغيل الكامل للموارد. ويرى رواد هذه المدرسة أنه لا

النقدي في حالة الوصول إلى التشغيل الكامل، حيث تعكس زيادة عرض النقود في شكل زيادات متتالية في الأسعار 
ا على العادات النقدية  من دون أن تكون مقرونة بزيادة حقيقية في الإنتاج، كما أكدوا أن مستوى الأسعار يعتمد أيض 

ل ثلاثة عوامل ، وبالتالي فإن التضخم يتحدد من خلا(1982)رمزي زكي،  للحكومة  ت الاقتصاديةالسائدة والسياسا
 ي:هي على النحو الآت

 . : وتعكس فائض الطلب الكلي على العرض الكلي ئض الطلب الكلي اليجابياف -1
 : وتعبر عن عدم مرونة العرض الكلي في مواجهة الطلب الكلي المرتفع.فائض العرض الكلي السلبي -2
: وتعبر عن مستويات التضخم المرتفعة كلما كان الاقتصاد يقترب من حالة التشغيل مستويات العمالة والتشغيل -3

 . (2017 علي مكيد، علاء الدين عشيط، ) الكامل
 

 قودالن نظرية التضخم في -3
المدرسة تعد       وهي تقترب كثير ا من تحليل  نقدية بحتة،  ظاهرة  التضخم  أن  "فريدمان"،  بقيادة  النقدية  المدرسة 

وما يعقبه من زيادة في الدخول من   ض النقديعر في الالفائض الكلاسيكية للظاهرة، حيث يعود السبب الرئيس إلى 
وذلك ما يسبب ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن الحلول المعتمدة بحسب  ض السلعيالعر دون أن تقرن ذلك بزيادة في 
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كالحد من التوسع في الإصدار النقدي وامتصاص فائض النقد المتداول في    خالصةهذه المدرسة هي حلول نقدية  
 . (2017 علي مكيد، علاء الدين عشيط، ) السوق 

 

 ةالهيكلي نظريةالتضخم في ال -4
لفت         من  أول  الهيكليكان  التحليل  أهمية  إلى  تحليل    النظر  لشولتنز فإن  ووفق ا  شولتنز"  شارلي  هو"  للتضخم 

ا عن تغيير هيكل الطلب مع عدم القدرة على مجاراة العرض  ناشئ يسفر عادة عن وجود خلل هيكلي، التضخم  أساس 
للتغيرات في هيكل الطلب. فإذا زاد الطلب على السلع التي تنتجها صناعة معينة لأسباب ما فإن من المتوقع أن يرتفع  

كما    (.1982)رمزي زكي،  من رجال الصناعة  الأولية  أسعار السلع لهذه الصناعة نتيجة زيادة الطلب على المواد  
في الدول  واجتماعي  ، وسياسي  هيكلي اقتصاديخلل  للتضخم على أنه  تفسيرهم  في    هيكليةال  نظريةال  يرى أصحاب

اا في العملية التضخميةا ثانوي  أما القضايا المالية والنقدية فهى تلغب دور    النامية، للزيادة    ، حيث إنها لا تكون دائم ا نتاج 
الإنتاجي، فبالنسبة إلى    بالهيكلإلى أسباب تتعلق    تعودالتضخمية    الفجوةأن    هايرى روادو   ، في كمية النقد المتداول

بفائض الطلب الكلي النقدي عن فائض العرض الكلي   تفسر الدول المتقدمة، فإن الارتفاعات التضخمية في الأسعار 
بالنسبة    .وذلك عندما يتحقق التشبغيل الكامل في النشاط الاقتصادي  ،السلعي إلى الاقتصادات النامية، فيتعلق أما 

الأمر بجمود الإنتاج إضافة إلى عدم تمتعها بالمرونة اللازمة لاستيعاب المعروض النقدي المتزايد، وبالتالي فإن السبب  
والكفاءة    لا الكفاية  وانخفاض  يعود لضعف  وإنما  النقدي  للتوسع في الإصدار  مع  تتلاءم  لدرجة لا  الإنتاجية  يعود 

يرجع للأسعار  سبق نجد أن الارتفاع في المستوى العام    ما موسع النقدي والسكاني في الاقتصادات النامية،  معدلات الت
السلعيتدنٍ  إلى   العرض  جانب  هذه    ، في  أن  النقدي، ونجد  العرض  إلى فائض  أكثر في    ضحتتالإشكالية  وليس 

وبالتالي انخفاض درجة المرونة والاستجابة في جانب   ؛وعدم كقاءتهالإنتاجي  ضعف جهازها  ل  الاقتصادات النامية
أما بالنسبة إلى الدول المتقدمة التي يتمتع جهازها الإنتاجي بالكفاءة، فقد يرجع السبب في التضخم العرض السلعي،  

 .(2017 علي مكيد، علاء الدين عشيط، ) إلى عوامل نقدية كزيادة المعروض النقدي 
 

 جمهورية مصر العربيةفي الفجوة التضخمية قياس  : الثالثالمحور  
في الارتفاع الذي يطرأ على أسعار السلع والخدمات، فإنه من    تنعكس في غالب الأحوال ا لظاهرة التضخم نظر       

هو أبسط وأوضح المقاييس الدالة على وجود التضخم في الاقتصاد. ولهذا  الأسعار  الطبيعي أن يكون قياس حركة  

 

   الذي يحدث في سنة ما هو عبارة عن متوسط أسعار جميع السلع والخدمات التي أنتجها    (، وهو الارتفاع في مستوى الأسعار التضخم )  سعار لأالمستوى العام ل
يتم استخدامه لقياس التغير في أن  سعار  لأا بالرقم القياسي للأسعار، ويعني هذا الرقم القياسي لالمجتمع خلال هذه السنة ويتم التعبير عن هذا المستوى إحصائيًّ

( على النحو   indexP)  سعارلأل ويحسب الرقم القياسي  سعار.  لأسعار. ويتم استخدام الرقم القياسي للأسعار لقياس التغير في المستوى العام للأالمستوى العام ل
 ي:تالآ

P index= MBC cup/ MBC cop
*100 

cup MBC الجارية،   سعارلأسواق بالأ، تكلفة سلة من السلع والخدمات باcopMBC   مجدي  نظر  ا  ،لمزيد من الًطلاعو .  الأساسفترة  سعار أسواق بلأوالخدمات با ، تكلفة سلة السلع
 (. 2013اللبنانية،  ، )القاهرة ، الدار المصريةآثار السياسات الًقتصادية الكلية على الناتج والسعار في مصرالشوربجي،  
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، وخالية من العيوب الأرقام دقيقة وشاملة. وكلما كانت هذه  الشأن  في هذا  مهمة  تكتسب الأرقام القياسية للأسعار دلالة  
في المستوى   يمثل الارتفاع الشائعة في تركيبها، عكست إلى حد بعيد التغيير الذي يحدث في القوة الشرائية للنقود. و 

وانخفاض معدل النمو الاقتصادي إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة وعجز ميزان المدفوعات في مختلف   سعارلألالعام 
اقتصاداتها، ولذا فإن مسألة علاجها أصبحت ضرورة حتمية  ستقرار  اا على  ا حقيقي  البلدان متقدمة كانت أم نامية، خطر  

ن النقدية والمالية التي تجلت  المختلفة من خلال تبنيها أدوات السياسات الاقتصادية متمثلة بالسياستي   دولوغاية جميع ال
فاختيار الشأن  وبهذا    فيها.   الاقتصاديستقرار  لااا نحو تحقيق  لإدارة اقتصاداتها الوطنية ودافع    اعتبارها أسلوب  ابأهميتها  

وآلياتها المناسبة خاصة أمر في غاية الأهمية، من حيث خصوصيات كل السياسة الاقتصادية الكلية المناسبة عامة  
من أجل محاربة التضخم  وكفاءتها  وهنا تظهر فعالية السياسة الاقتصادية المطبقة    ،اقتصاد والتوقيت المناسب لذلك

 . (2020محمد دعمي، أمال تباني، )
 تحدث  في قياس التغيرات التييتمثل    المحور الول،  هما  تعتمد عملية قياس التضخم على محورين أساسيينو     
في تطبيق بعض المعايير لتحديد الأسباب التي أدت إلى حدوث الفجوة   المحور الثانيبينما    الأسعار، مستويات في

 .  في مصر التضخمية
، وذلك على النحو 2022-2003من في مصر خلال الفترة  يةالتضخم الفجوةي سنتناول بالتحليل قياس وفيما يأت  

 ي:الآت
 

 سعارلأل ى العام مستو ال في: قياس التغيرات أولًا 
والتي   ،داخل المدنوالإسكان  يعكس الرقم القياسي لأسعار المستهلك التغيرات التي تطرأ على القوة الشرائية للنقود       

ا إلى أن هناك الإشارة تستخدم في الإنفاق على بنود مختلفة وضرورية للمعيشة، وتجدر  من الاقتصاديين يعطون عدد 
رمزي  )  ا للتضخم، وذلك لأنه يصور التدهور الذي يطرأ على القوة الشرائية للنقودمؤشر  باعتباره  هذا الرقم أهمية خاصة  

في  التغيرات لقياس تستخدم التي مةمه ال المؤشرات من المستهلك لأسعار القياسي العام الرقم ديعو   (.1982زكي،  
لأجل مكافحة   هالمنفذ السياسات الاقتصادية نجاح مكانية الحكم على مدىإوهو ما يمكننا من    للأسعار، العام المستوى

مدى ثبات المستوى المعيشي للفرد عند ثبات   للنقود التي تعكس بصورة واضحة الشرائية القوة التضخم والمحافظة على
بالنسبة للسلع والخدمات، وتقوم على  الدخل.   يبين مدى التطور في النقود والأسعار  أساس للمقارنة استخدام  حيث 

. وتكتسب الأرقام القياسية أهميتها، من خلال قدرتها على  (2016الرحيم،  عزوم اللافي عبد  )أبو  يسمى سنة الأساس
 أنها تعكس التغيرات في مستويات الأسعار التي تحدث في الاقتصاد القومي. 

ومعدل  ،والرقم القياسي الضمني، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكي سنستعرض مدى تطور مؤشر وفيما يأت    
 ي:ضخم في مصر، وذلك على النحو الآتالت
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   الرقم القياسي لسعار المستهلكمؤشر  -أ
وتتمثل  ،  المستهلك هو مؤشر يقيس المعدل الذي تتغير به أسعار السلع والخدمات الاستهلاكيةمؤشر أسعار        

في أخذ متوسط تغيرات الأسعار من فترة إلى أخرى للمنتجات المختلفة، باستخدام متوسط  المتعارف عليها  الطريقة  
، يقيس مؤشر أسعار المستهلكين معدل تضخم  ومؤشرات أسعار المستهلكين   عليها كأوزان.  المبالغ التي تنفقها الأسر
إحصائي مؤشر  لقد أصبح  و   ،كمؤشر عام للتضخم للاقتصاد ككلو   ،الأسر في دورها كمستهلكبالأسعار كما هو مرتبط  

لأ النقدية  هدافرئيسي  السياسة  وخاصة  الاقتصادية،  السياسة    وبالنسبة  . )The World Bank,2004(صنع 
من سياسات مالية استهدفت من خلالها معالجة العديد من المشكلات الاقتصادية، عته  باتلحكومة المصرية فى ظل ما  ل

على بعض بنود الموازنة العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى التوسع  نفاق  لإامن خلال خفض معدلات  
أن تنعكس هذه السياسات  بد    فى الاقتراض لتمويل عملية التنمية، وما يستتبع ذلك من رفع معدلات خدمة الدين، لا

 .  (2022، الشيماء حامد حجاج) فى مصر، ومن ثم معدلات التضخم  يالكلعلى معدلات الطلب 
ستهلك في مصر، كما في  المسعار  لأوالرقم القياسي    ،سنستعرض مدى تطور معدل التضخم السنويي  أتوفيما ي    

 ي:تالشكل الآ
 (1الشكل رقم )

  في جمهورية مصر العربيةلسعار المستهلك  الرقم القياسي  معدل التضخم و تطور  
   (2022  -2003)من  خلال الفترة  

 
 البنك الدولي الباحث بالاعتماد على بيانات  إعداد    المصدر: 

 

   لأنه لا يتناسب مع الدول النامية، ولكنه يتناسب أكثر مع الدول المتقدمة. على الرغم من التحفظ الشديد على أنها تسجل الأسعار    يوجد تحفظ على الرقم القياسي
فعة وهو الإجراء  بمعدلات مرتالرسمية لا الحقيقية، إلا أن معدل النمو السنوي المتحرك قد بين لنا بوضوح تام أن أسعار جميع السلع والخدمات والإنفاق السلعي ينمو  

 .  1982رمزي زكي، مرجع سبق ذكره، الذي يعكس موجة الغلاء في الاقتصاد. لمزيد من الاطلاع: 
    و مؤشر تكلفة المعيشة، وذلك لارتباط التضخم بالدخول الحقيقية للمستهلكين، وهنا يعبر التضخم عن  أيتم قياس التضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلكين

: أحمد  لمزيد من الًطلاع انظر .ساسيةلأا بالنسبة للمستهلك، فهو يقيس مدى التغير في السلع والخدمات الاستهلاكية  على القوة الشرائية للنقود أالتغيرات التي تطر 
(، ص  2006  الاقتصادية والتسيير،، )الجزائر، كلية العلوم  رسالة ماجستيرمحمد صالح، دور السياسات المالية والنقدية في مكافحة التضخم في الدول النامية،  
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- 2002)الأسعار التي يدفعها المستهلك( خلال الفترة المالية   ع معدل التضخما( ارتف1يلاحظ من الشكل رقم )       
ثر تعويم سعر الصرف للجنية المصري أويعزى ذلك إلى  .  2004عام   ٪11.30  نحوليبلغ    ٪4.5 نحومن   2003

بسبب انخفاض  نتاج  لإا عن ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة، وارتفاع تكاليف  فضلا    2003/ 29/1اعتبار ا من  
تراجع    ثم،  (2002/2003)البنك المركزي المصري، التقرير السنوي،    سعر الصرف للجنية المصري مقابل الدولار

  2006في عام    ٪7.6نحو    خرى ليبلغأنه عاود الارتفاع مرة  ألا  إ  ٪4.9  نحووبلغ    2005معدل التضخم في عام  
لى تخفيض  إويرجع ذلك الارتفاع  ،  2007في عام    ٪9.3نحو  ن بلغ  أ  لىإ، ثم واصل الارتفاع  2005  بعاممقارنة  

في الارتفاع  استمر معدل التضخم  كما  نفلوانزا الطيور.  أزمة أالدعم المخصص لبعض المنتجات البترولية، وكذلك  
الزيادة المتتالية في أسعار السلع    ؛ لى عدة عوامل من أهمهاإذلك  ويعزى  ،  2008في عام    ٪18.3نحو  بلغ  حيث  

 عن انتقال أثر الزيادة في فضلا  الاقتصادية العالمية،  الأزمة  نتيجة  ا باستمرار تصاعد أسعارها العالمية،  الغذائية تأثر  
مر الذي  لأالمحلي من المواد الغذائية االإنتاج  ذلك إلى تراجع  أدى  . وقد  الأخرى  أسعار تلك السلع للعديد من السلغ  

  (.2007/2008التقرير السنوي، )تقرير البنك المركزي المصري، زيادة حجم الواردات من السلع الغذائية إلى أدى 
 ،2009عام    ٪11.8نحو  ن بلغ  أ لى  إ  2008عام    ٪18.3ا من  ا ملحوظ  تراجع    شهد معدل التضخم السنوي  كما      

. ثم عاود الارتفاع منذ  2012في عام    ٪7.1نحو  حيث بلغ    اتراجع  موظل    ،2010في عام    ٪11.3نحو  بلغ  كما  
الإجراءات ذلك الارتفاع الى  ويعزى  على التوالي.    ٪29.50، و٪9.5نحو  بلغ    حيث  2017عام  حتى    2013عام  

الدولة في   اتخذتها  عام    الاقتصاديالإصلاح  برنامج  إطار  التي  سعر  2016في  تحرير  الجنية صرف  ، وخاصة 
طار إصلاح منظومة الدعم. وقد نتج عن إسعار الوقود في  أالمصري، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع  

االإجراءات  تلك   للأسعارلأارتفاع  القياسي  للرقم  المكونة  الرئيسية  السنوي،   قسام  التقرير  المركزي،  )البنك 
  ٪ 9.20أصبح نحو  إلى أن    2018عام    ٪14.40نحو  حيث بلغ  . وقد تراجع معدل التضخم السنوي  (2016/2017

انتهج البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية، من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي   2017فمنذ عام    ،2020عام  
ول  لأو  2017البنك المركزي في مايو وإعلان ، 2016عام  في واجهها الاقتصادي المصري بعد تحرير سعر الصرف 

أعداد  ،  )البنك المركزي، التقرير السنوي   .٪13مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيته وتحقيقه، وهو 
   .(2018/2022، مختلفة

.  2022عام  363نحو إلى أن بلغ  2003عام  49لقد قفز الرقم القياسي لأسعار المستهلك من ف  ،يلاحظكما      
حسبنا متوسط معدل النمو السنوي للرقم  وإذا  ا خلال فترة الدراسة.  ثمانية أضعاف تقريب  من  تضاعف أكثر    هأي أن

ا يعكس إلى حد كبير . وهو بلا شك معدل مرتفع جد  ٪11.29نحو  بلغ    هالقياسي للأسعار خلال الفترة لوجدنا أن
الصعود للرقم القياسي لأسعار اتجاه  ا تزايد  سعار بمدن الجمهورية. كما يلاحظ أيض  لأفي ا  ستمرظاهرة الارتفاع الم

لرقم  لكما يلاحظ معدل النمو السنوي . ونفقات المعيشة سعار لأالمستهلك، مما يدل على الارتفاع في المستوى العام ل
حيث تبين لنا أن معدل النمو السنوي لهذا الرقم قد سجل تذبذب ما بين    المستهلك خلال فترة الدراسة.لأسعار  القياسي  
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، ثم عاود ليهبط بشكل  2017عام    ٪29.8وقد بلغ إلى أعلى مستوى له وهو    ،الارتفاع والانخفاض خلال فترة الدراسة
صلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف،  لإيعزى لذلك تطبيق برنامج او ،  2021عام    ٪4.9نحو  صبح  أمستمر حتى  

سعار  لأ. على الرغم من تراجع معدل النمو السنوي لرقم ا2022عام    ٪14.2نحو  ن بلغ  ألى  إالارتفاع  ثم عاود  
 خلال فترة الدراسة. وظل يرتفع ،متضاعفالنه كان الرقم القياسي ألا إالقياسية، 

 

 العربية  مصرجمهورية في  الرقم القياسي الضمني تطور  -ب
لقياس التغيرات التي مهمة  دلالة  ذي  ؤشر  معلى الرقم القياسي الضمني كالاقتصاديين  يستند عدد كبير من       

 implicitالرقم القياسي الضمني  -مؤشرهذا  عكس  ي. وكما  (1982رمزي زكي،  )  سعارلأالمستوى العام لتحدث في  

price deflator of GDP  -  ،حيث تعتمده العديد من المنظمات الدولية وخاصة    التغيرات في المستوى العام للأسعار
سعار  أنه يتضمن  أميز هذا المقياس  تيو   ية في الاقتصاد.التضخمالاتجاهات  صندوق النقد الدولي كدليل على وجود  

أحمد محمد صالح،  )  نتاجيةإو  أ و وسيطة  أاستهلاكية    اجميع السلع والخدمات في الاقتصاد المقاس سواء كانت سلع  
 في المستوى التغيرات لقياس ستخدمتطور مؤشر الرقم القياسي الضمني الذي يمدى  ي سنتناول  وفيما يأت  .(2006

 ي: للأسعار، وذلك على النحو الآت العام
 (2شكل رقم)

 (2022-2003)من  تطور مؤشر الرقم القياسي الضمني في مصر خلال الفترة  مراحل  

 
 سب الرقم القياسي الضمني بواسطة الباحث، وح  على بيانات البنك الدوليالباحث بالاعتمادإعداد  من  المصدر:  

 
)(  ( هانفس سنة لل = )الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة ما/الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة القياسي الضمني  لرقما كيفية حسابx 100 (( كان   إذا

 عن ذلك يعبر فإن 100  ارتفع عن إذا هذا يعني عدم وجود ضغوط تضخمية ويعبر عن الًستقرار في مستويات السعار أما  100الرقم القياسي الضمني=  
 السعار((  مستويات في  عن انخفاض يعبر  100 انخفاضه عن أن الًقتصاد، كما تضخمية" في "ضغوط وجود
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بمرحلتين  مر  وقد  اتجه نحو التزايد بشكل مستمر،  قد  أن الرقم القياسي الضمني  (  2)  رقمشكل  يلاحظ في ال        
 ي: ، على النحو الآت2022عام حتى  2003خلال فترة الدراسة منذ عام 

حيث    متزايدوبشكل    100من    قلأولكن بشكل    قد ارتفع الرقم القياسي الضمني  :(2016-2003)المرحلة الولى    -
وبمعدل تغير ، 2017في عام  100ن بلغ ألى إالمرحلة هذه ن استمر في الارتفاع خلال أإلى  2003عام  20بلغ 

خلال تلك  للأسعار    ى العاممستو حدوث انخفاض في اللى  إمر الذي يشير  لأ اخلال هذه المرحلة.    ٪400نحو  بلغ   
يأخذ شكل المتصاعد، مازال  ولكنه  ،  في الاقتصاد المصري وحدوث تراجع  ضغوط تضخمية  عدم وجود  مما يعكس    ،الفترة

  إلى ويعزى ذلك    .فقط خلال هذه المرحلة  2009  في عام    25.9نحو    وأصبح    قد انخفضأن الرقم  يلاحظ  إلا أنه  
 )تقرير البنك المركزي المصري، التقرير السنوي،العالمية مما كان لها أثر على الاقتصاد العالمي،  الاقتصادية  الأزمة  

 (.2003/2016أعداد مختلفة، 
، حيث مستمربشكل لى الارتفاع إ 2017عام   قد عاود الرقم القياسي الضمني(: 2022-2017) الثانيةالمرحلة  -
خلال الفترة   ٪69وبمعدل تغير بلغ ،  2022  عام 169نحو  الرقم  أن بلغ    لىإ  2017 في عام  100الرقم من  رتفع  ا

يعني   الاقتصادي، هذاالإصلاح  برنامج  إطلاق  ويرجع ذلك بعد  على التوالي.    2022حتى    2017فيما بين عامي  
  في الاقتصاد المصري خلال تلك المرحلة.   سعارلأالاستقرار في مستويات اعدم  وجود ضغوط تضخمية ويعبر عن  

، مما يعكس الاتجاهات التضخمية ومدى ضغوطها على الاقتـصاد المرحلةهذه قد تضاعفت خلال سعار لأان أليبين 
الجهات المختصة    خلال الفترةالمصري، بما لا يتفق مع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك المعلن عنها من قبل 

ن أ(، و ٪2)±  ٪7معدل التضخم في مصر لم يجاوز مستهدفات البنك المركزي عند  ن  أ، والتي كانت تؤكد  هانفس
وأن الارتفاع المستمر في الرقم القياسي الضمني، إنما يعكس في   .(2022 ،حمد البهائيأ ) سعار تحت السيطرةلأا

التغيرات الكلية في المستوى العام للأسعار في الاقتصاد المصري، ومدى تأثر الاقتصاد بالضغوط التضخمية  الحقيقة 
ا في الأسعار،  ولكن بشكل متفاوت خلال فترة الدراسة ، وقد تبين لنا أن هذه بكل مكوناتها تعكس لنا ارتفاع ا واضح 
الرقم القياسي الضمني  يعد  ، وبذلك  سرعة التي تتحرك بها الأسعار إلى أعلىالكما أن معدلات نموها أوضحت مدى  

  من أدق المقاييس في قياس التضخم ويعبر عن وجود الضغوط التضخمية.
 

 في جمهورية مصر العربية : معايير قياس الفجوة التضخميةاثانيا  
ظاهرة التضخم على محورين رئيسيين نتيجة لما توصل إليه الفكر الاقتصادي وهما؛ المعايير قياس  تستند محاولة       

لقياس التضخم، وقياس التغيرات التي تحدث في مستوى    أنسب الصيغ والمعاييرإيجاد  التي تستخدمها العملية في  
تحدث الفجوة التضخمية عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أكبر من العرض مما يزيد من وكما    الأسعار.

سباب التي  لأتحديد الوذلك    ؛قياس الفجوة التضخميةمن أهم المعايير وأكثرها استخدام ا لوهي   ،لأسعارل  المستوى العام  
معامل الاستقرار و ،  فائض المعروض النقديو ،  فائض الطلب الكلي ؛  منها  مستويات الأسعارفي  لى تغيرات  إتؤدي  

   النقدي.

https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C7%CD%E3%CF+%C7%E1%C8%E5%C7%C6%ED
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هي على  و ،  وحدوث الفجوة التضخمية  التضخمسباب  أفإننا سنعتمد على بعض المعايير التي تمكننا من معرفة       
 ي: النحو الآت

 

 فائض الطلب الكلي  الفجوة التضخمية من خلال قياس  -أ
إلى النظرية الكينزية بخصوص الطلب  Excess of Aggregate Demand معيار فائض الطلب الكلييستند         

)الإنفاق الوطني الذي يشمل؛   الفعال، وتقاس الفجوة التضخمية وفق هذا المعيار من خلال الفرق بين الطلب الكلي
إذا كان    ،(يوالاستثمار   يالاستهلاكالإنفاق   الحقيقي.  الإجمالي  المحلي    )بالأسعار الاسمي  الوطني  الإنفاق  والناتج 
، الأمر الذي يؤدي   فائض في الطلب الكلين  ع الحقيقي فإن ذلك يعبر  الإجمالي  من الناتج المحلي    أكبر  الجارية(

من أهم الأسباب التي ينشأ عنها التضخم هي زيادة الطلب على إن  حيث    إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. 
يقابل ذلك زيادة في إنتاج السلع أن   زيادة السكان، دون  السلع والخدمات كنتيجة لأسباب معينة والتي من بينها مثلا  

 وبالتالي ارتفاع الأسعار.   ،والخدمات التي تلبي هذه الزيادة في الطلب
سنستعرض تحليل الفجوة التضخمية الناتجة عن فائض الطلب الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ويبين      

 : (التضخمية )الفجوة  تطورات فائض الطلب الكلي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيمدى الجدول التالي 
خلال فترة الدراسة، حيث مرت   والفجوة التضخمية في مصرتطور فائض الطلب الكلي ( 1)التالي يتضح من الجدول

 ي: تعلى النحو الآ  ، هىمراحل ثبثلا
 (1جدول رقم )

 (2022-2003)من  جمهورية مصر العربية خلال الفترة  في  والفجوة التضخمية    تطور فائض الطلب الكلي   
 

 السنوات 
الناتج المحلي  

ي  
الإجمالي الحقيق 

 ( 1)   جنيه(   مليار ) 

ي  
الإنفاق الوطن 

)تريليون جنية  
سعار  ل با 

 ( 2)الجارية( 

 (= 3فائض الطلب الكلي ) 
ي  1) - ( 2)   

الناتج    – ( الإنفاق الوطن 
ي )تريليون  

المحلي الإجمالي الحقيق 
 ( 3جنيه( ) 

 ( 4الفجوة التضخمية %) 
/ الناتج   = )فائض الطلب الكلي

المحلي الإجمالي  
 *) ي

 ( 4)   100الحقيق 

2003 2001 4280 2.28 114 

2004 2009 4920 2.91 144 

2005 2180 5510 3.33 152 

2006 2330 6380 3.95 169 

2007 2.500 7790 5.29 211 

2008 2680 9460 6.78 252 

2009 2800 1111 -1.69 -60.32 

2010 2950 1270  -1.68 -56.98 

2011 3000 1430  -1.57 -52.43 

2012 3006 1810  -1.2 -39.88 

2013 3130 1980  -1.15 -36.80 

2014 3220 3210  -0.10 -28.29 

2015 3360 2650  -0.71 -21.10 

2016 3510 2970  -0.540 -5.77 

2017 3660 4120 0.464 12.67 

2018 3850 5130 1.28 33.25 
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2019 4006 6003 2.03 50.62 

2020 4210 6590 2.4 56.62 

2021 4350 7240 2.9 66.55 

2022 4630 8380 3.7 80.90 

 ( حسبت بمعرفة الباحث 4(، )3: رقم)مصدر الخانةقاعدة بيانات البنك الدولي. و  ا على الباحث اعتماد  عداد  إ من  :  المصدر
 

 (: 1ويلاحظ من خلال الجدول رقم )
  الاقتصاد في  الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة بالعديد من التغيرات    مر قد    :2008-2003المرحلة الولى    

ارتفاع في فائض الطلب الكلي نتيجة زيادة   بسببوذلك    ،على الفجوة التضخميةثير أالت، والتي لعبت دور ا  في  الكلي
فيما بين  ، ٪252 نحو تإلى أن بلغ، 114على ارتفاع نسبة الفجوة التضخمية من  ثير أتالوطني مما كان له  نفاق لإا

 4.28  منها  نفسالفترة  سعار الجارية خلال  لأنفاق الوطني بالإتزايد حجم ا  مععلى التوالي،    2008،  2003  عامي
تريليون جنيه خلال الفترة، نتيجة   5.18بنحو  وبقيمة تغيير قدرت  تريليون جنيه على التوالي  9.46 نحوإلى أن بلغ 

سياسة مالية توسعية. ومن أسباب اتساع الفجوة التضخمية الناتجة عن زيادة فائض الطلب تطبيق  للى اتباع الحكومة  إ
الى زيادة الفائض دى أالحقيقي، مما جمالي لإاالوطني بشكل مضاعف عن الناتج المحلي نفاق لإاالكلي، زيادة حجم 

ن أإلى  2003في عام  تريليون جنيه 2.28 نحوفي الطلب الكلي بشكل متزايد حيث كان الفائض في الطلب الكلي 
وساعد ذلك على حدوث    ،٪197وبمعدل تغير في فائض الطلب بلغ    2008تريليون جنبة في عام    6.78  نحوبلغ  

، والذي نص 2003لسنة    88صدور قانون البنك المركزي رقم  و فائض في الطلب الكلي واتساع الفجوة التضخمية،  
لى  إ  ، وصولا  سعار لأا  والرئيس للسياسة النقدية هو محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار في  ساسي  لأاعلى أن الهدف  

العالمية  لأا الاقتصادية  التوسعية    اتباعإلى  ى  أدوقد    ،2008/2009زمة  المالية  حدوث  أدى  مما  السياسة  إلى 
حجاج،  حامد محمود  الحكومية )الشيماء  الموازنة  المزدوج في  العجز  اتساع  حيث  والخارجية،  الداخلية  الاختلالات 

 (.60، ص2022
 

 مالية    سياسة  اتباع    السياسة الاقتصادية بالعديد من التغيرات وذلك من خلال  تأثرت  :2016-2009لمرحلة الثانية  ا
التضخمية الفجوة  ومن ثم أدى إلى  الوطني  نفاق  لإاتراجع في فائض الطلب الكلي نتيجة زيادة    إلىأدى  مما    توسعية

، وكما  على التوالي  2016  ،2009  للأعوام  ،٪5.77- نحو  إلى أن بلغت    60.32-نسبي ا خلال تلك المرحلة من  
سعار الجارية  لأنفاق الوطني بالإحجم ا   ارتفاع. كما يلاحظ  %  29.7نخو    بلغت نسبة التغير النسبي للفجوة التضخمية  

  2016عام حتى    2009  خلال عامي  تريليون جنيه 2.97  نحوإلى أن بلغ    1.11 منها  نفس عوام السابقةلأخلال ا
لى اتباع الحكومة إمما يشير  تريليون جنيه،    1.86بنحو  ، وبقيمة قدرت  ٪167نحو  وبمعدل تغير بلغ    ،على التوالي

 نتيجةومن أسباب تراجع الفجوة التضخمية الناتجة عن تخفيض فائض الطلب الكلي   ،سياسة مالية انكماشيةتطبيق ل
لى تراجع الفائض في إدى  أجمالي الحقيقي، مما  لإنفاق الوطني بشكل مضاعف عن الناتج المحلي الإحجم اارتفاع  
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إلى أن بلغ    2009تريليون جنيه عام    1.69- نخو  الطلب الكلي بشكل متزايد حيث كان الفائض في الطلب الكلي  
 .  ٪89.2نحولفائض الطلب الكلي  ينسبال تغير. كما بلغ ال2016تريليون جنبة عام   0.182-نحو السلبي التراجع 

 

  ، كما حدث في المرحلة خلال تلك المرحلةقد عاود ارتفاع نسبة الفجوة التضخمية    :2022-2017المرحلة الثالثة  
متوسط  وبعلى التوالي،    ٪80.90نحو    لى أن بلغت  إ  ٪12.67، حيث ارتفعت نسبة الفجوة التضخمية من  ىوللأا

ا، وتبين أن قوى الطلب الكلي  ، حيث تعد نسبة مرتفعة جد  ٪50.1  نحوبلغ    المرحلة  لفجـوة التضخمية خلالل  ينسب
ا، بالإضـافة على الـسلع والخدمات كانت تزيد في متوسطها خلال الفترة عن الحجم الكلي للسلع والخدمات المنتجة محلي  

إلـى السلع والخدمات المستوردة، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن الزيادة السنوية في صـافي فـائض 
 . (2022، حمد البهائيأ) سعار المحليةلأبشكل كبير في ارتفاع مستويات ا توبالتالي ساهم ؛الطلـب

 

  العرض النقدي فائضمن خلال الفجوة التضخمية قياس  -ب
 في  والتغير النقود  عرض في  التغير  بين الفرق  قياس طريق عن التضخمية الفجوة لقياس المعيار هذا يستخدم       

 الطلب  حساب ويتم ،(2021بن دقفل كمال، جامعة بالمسيلة،)  معينة زمنية فترة خلال ثابتة أسعار عند عليها الطلب
 أما الفجوة الثابتة، بالأسعار الإجمالي المحلي والناتج للنقود الكلي العرض بين النسبة خلال من على النقود الكلي

وتعرف  .ديتتكون عندما يكون هناك زيادة في المعروض النقدي عن الطلب النق  هانإا لهذا المعيار فوفق  و   ))التضخمية
، وتتكون حسب المفهوم الواسع ( M2ا لمفهوم عرض النقود حسب السيولة المحلية الخاصة بـ )الفجوة التضخمية طبق  

بالإضافة إلى أشباه النقود، وتشمل الودائع غير العادية بالعملة المحلية ومنها ودائع القطاع  من مجموعة وسائل الدفع  
  لفجوة التضخمية لوفي حال وجود قيم موجبة    .الأجنبيةا إليها الودائع الجارية بالعملة  العام والخاص والعائلي مضاف  

تعني وجود فجوة تضخمية والعكس تكون فجوة انكماشية، أي أن الأرقام الموجبة لفائض عرض النقود تدل على وجود  
)الفجوة التضخمية(، مما تعني أن الزيادة في عرض النقود كانت أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبالتالي  

نسبة  (، و M2عرض النقود )مدى تطور (،  2رقم )التالي من الجدول  يتضحكما  )التضخم(. تؤدي إلى زيادة الأسعار
 ي:رية مصر العربية، على النحو الآتالمعروض النقدي والفجوة التضخمية قي جمهو فائض 

 
 
 
 
 
 
 

 
( )=التغير في عرض النقود.    –التغير في الناتج المحلي الإجمالى )عرض النقود/ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة(  الفجوة التضخمية 

https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C7%CD%E3%CF+%C7%E1%C8%E5%C7%C6%ED
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 (2الجدول رقم )
 )بالمليار جنية(  2022-2003  خلال الفترةفي مصر   الفجوة التضخمية علاقته بو   العرض النقدينسبة فائض    تطور

الناتج المحلي   السنوات 
جمالي  لإ ا 

ي  
الحقيق 

)بالمليار جنية  
مصري  

سعار  ل با 
 ( 1( ) ة الثابت 

ي الناتج  
التغير ف 

المحلي الإجمالي  
ي 
 الحقيق 
 (2  ) 

)بالمليار جنية   
 مصري( 

عرض النقود  
M2 

)بالمليار جنية  
 مصري( 

 (3 ) 
السيولة  جمالي   إ 

 المحلية 

ي  
التغير ف 
عرض  
 النقود  
)بالمليار  
 جنية( 

 (4 ) 

الطلب عل  
المعروض  
 النقدي 

5 (=3 (/)1 ) 
)بالمليار   

 جنية( 
 

ي  
التغير ف 

الطلب عل  
المعروض  
 النقدي 

6 (=2 (*)5  ) 
 

الفجوة  
التضخمية  

7 (=4 ) - (6 ) 
بالمليار  

 جنية مصري 

نسبة فائض  
المعروض  
 النقدي %  

8 (=7 (/)1 )
  *100 

 

2003 2001  - 403.6  - 0.20 -  -  - 
2004 2009 8 469.2 65.55 0.23 1.87 63.7 3.2 

2005 2180 171 523.1 53.91 0.24 41.03 12.9 0.6 

2006 2330 150 601.6 78.47 0.26 38.73 39.7 1.8 
2007 2500 170 716.6 114.99 0.29 48.73 66.3 2.8 

2008 2680 180 791.7 75.11 0.30 53.17 21.9 0.9 

2009 2800 120 866.7 74.99 0.31 37.14 37.9 1.4 

2010 2950 150 974.3 107.63 0.33 49.54 58.1 2.1 

2011 3000 50 1004 29.72 0.33 16.73 13.0 0.4 

2012 3006 6 1170 166 0.39 2.34 163.7 5.5 

2013 3130 124 1390 220 0.44 55.07 164.9 5.5 

2014 3220 90 1610 220 0.50 45.00 175.0 5.6 
2015 3360 140 1910 300 0.57 79.58 220.4 6.8 

2016 3510 150 2660 750 0.84 126.67 623.3 18.6 
2017 3660 150 3200 540 0.87 131.15 408.9 13.0 

2018 3850 190 3630 430 0.94 179.14 250.9 6.9 

2019 4006 156 4110 480 1.03 160.05 320.0 8.3 

2020 4210 204 4920 810 1.17 238.40 571.6 14.3 

2021 4350 140 5820 900 1.34 187.31 712.7 16.9 

2022 4630 280 7400 1580 1.60 447.52 1132.5 26.0 
 

 . بواسطة الباحث 8، 7، 6،  5، 4،   2. وحسبت الخانات رقم  قاعدة بيانات البنك الدولي  ا على الباحث اعتماد  عداد  إ من  المصدر:  
 تطور الذي تطرأ على أرقام السيولة المحليةالأنه توجد حقيقة واضحة وهي قوة  ،(2) السابق من الجدوليتضح       

ارتفعت من خلال فترة الدراسة، حيث  المصري  في الاقتصاد    تغيراتقد مرت بالعديد من ال   M2كمية عرض النقود
بلغ  أي أنها زادت بمقدار  ،  2022في عام  جنيه  مليار    7400  نحوأن بلغت    الى  2003عام    جنيهمليار    403.6

أما بالنسبة للطلب على   .الدراسة خلال فترة ٪1733 نحونمو بلغ  بمعدل اوالمقدرة نسبي   ،جنيهمليار  6996.4 نحو
واستمر   2003عام  مليار جنيه    0.20نحو  الطلب على النقود    كانفقد  ،  امستمر    افقد شهد ارتفاع    المعروض النقدي 

خلال فترة   ،٪700وبمعدل تغير نسبي بلغ نحو    2022مليار جنية في عام    1.60نحو  في الارتفاع إلى أن بلغ  
 ،4200عام  جنيه مليار 565.5مما ساهم في زيادة الفجوة من  عرض النقودفي المتزايدة ونتيجة للتغيرات  .الدراسة

مليار    29بنحو  وبقيمة قدرت    ٪ 0.10نحو  ويتبن أن الفجوة التضخمية حققت أقل نسبة فائض معروض نقدي بلغ  
، ثم حدوث 2011يناير  25، وذلك يعزى إلى حدوث الاضطرابات السياسية في مصر أحداث 2011جنية في عام 

، وذلك بقيم قدرت 2016وظل في حالة اتساع في الفجوة التضخمية حتى عام    2012تزايد في الفجوة التضخمية عام  
الفجوة التضخمية في مصر    مرت  وقد .  على التوالي  2012-2011جنيه فيما بين عامي   مليار  750،  165بنحو  
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ثم   2016صلاح الاقتصادي عام لإبداية من فترة ازمات الاقتصادية والسياسية المحلية منها والعالمية، لأالعديد من اب
على التوالي،   2022،  2021،  2020خلال الأعوام  جنيه  ليار  م  1580،  900،  810نحو    بلغتن  ألى  إزادت الفجوة  

من تضاعف الفجوة التضخمية    نتج عن تلك الأسباب وما  الأوكرانية    -الروسية    ويعزى ذلك إلى جائحة كورونا، والحرب
 2003منذ عام  خلال الدراسةبين الارتفاع والانخفاض فيما ما نسبة فائض المعروض النقدي فقد أخذت أ. في مصر

لفائض المعروض  الأقصى  ، والحد  ٪0.4نحو  بلغ    دنى لنسبة فائض المعروض النقدي لأالحد ا  .2022  عام  تىح
لى اختلال العلاقة بين  إوهو ما يشير  خلال فترة الدراسة.    ٪7.40  ، وبمتوسط نسبي بلغ نحو٪26نحو  النقدي بلغ  

 Axel Nåbo & Oscar,2021أكد كما  .  عدم وجود استقرار نقدي خلال الفترة  مما يعني  عرض النقود والطلب عليها،
مما يحدث    للأسعارالمستوى العام  يؤدي إلى زيادة  وبشكل أكبر من الطلب عليها أن زيادة المعروض النقدي الواسع  

الاستقرار   تحقيققد تساعد في  و ذات الدخل المنخفض والمتوسط،    دولفي ال  تأثير ايكون أكثر  و   ،التضخم بشكل كبير
 . للبيئة الاقتصادية الملائمة السياسات الماليةنتيجة اتباع الاقتصادي 

 

   مصر في النقدي الًستقرارمن خلال  الفجوة التضخميةقياس  -ت
أو ما         النقدي  الاستقرار  التضخمي  يستند معامل  الضغط  بمعدل  على    inflationary pressure () يسمى 

السيولة  إجمالي  ) M2تضخمي في حالة زيادة العرض النقدي  الضغط  الالنظرية الكمية للنقود، هذا المؤشر يبين وجود  
)العرض الجقيقي من السلع   الحقيقيالإجمالي  زيادة في الناتج المحلي    يقابلها  لا  والتي،  )و الكتلة النقديةأالمحلية  

 دون  النقودعرض   زيادة وتعد(.  2020  مال تباني،أمحمد دعمي،  معامل الاستقرار النقدي )كذلك  و   والخدمات(،
أي أنه في حالة زيادة .  نحو الارتفاع بالأسعار  يدفع مما  السلع والخدمات(المجتمع من  إنتاجية  في    الزيادةب  ارتباطها

الناتج   عنه في هذه    المحلي الحقيقي أو)الناتج القومي(، والمعبركمية النقود المتداولة وبنسبة أكبر من الزيادة في 
النقدي والعرض الحقيقي للسلع  الإنفاق  اختلال بين    وجود  وجود فائض في الطلب، أيإلى    يشيرذلك  الدراسة، فإن  

إلى   يؤدي  مما  "التضخموالخدمات،  للأسعار  العام  المستوى  في  معدل ".  الارتفاع  تطور  مدى  سنتناول  يلي  وفيما 

 
  عرض النقود يعني ثبات  جمالي بالأسعار الثابتة )الحقيقي( ومعدل التغير في  لإن التساوي بين معدل التغير في الناتج المحلي اإ=  أو)الضغط التضخمي(  معدل الًستقرار النقدي

كبر من معدل التغير في الناتج  أن معدل التغير في عرض النقود أ فإن ذلك يعني موجبة    Bقيمة عندما تكون  و  لى ذلك،إ  B= 0سعار في الاقتصاد، حيث تشير قيمةلأمستويات ا
صغر  أن معدل التغير في عرض النقود  أن ذلك يعني  إف  سالبة   Bقيمةذا كانت  إما  أ  لى الارتفاع،إوهو ما يعني وجود ضغوط تضخمية تدفع بالأسعار    ، جمالي الحقيقيلإالمحلي ا

 نخفاض.  لاا لى إمر الذي يدفع بالأسعار لأا من معدل التغير في الناتج القومي الحقيقي،
 :  Bحالًت يأخذها معامل الًستقرار النقدي اذا كانت قيمة  ثويمكن التمييز بين ثلا -

 ( صفر )في هذه الحالة تكون الأسعار مستقرة.  :B=0الحالة الأولى:  
 ( موجبة) سعار. لأا هذه الحالة تؤدي إلى ارتفاع  :B>0الحالة الثانية:       
 ( سالبة ) سعار. لأا  هذه الحالة تؤدي الى انخفاض   :B<0الحالة الثالثة :       

إبراهيم العيسوي،    -جمالي الحقيقي. ولمزيد من الاطلاع:  لإ= هو الفرق بين معدل نمو عرض النقود ومعدل نمو الناتج المحلي االضغط التضخمي ب  * المقصود
 . 771، ص  2007كاديمية، لأا المكتبة القاهرة، ، الًقتصاد المصري في ثلاثين عاماا
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كما  ،  مصرفي ظل تطور معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في    (الضغوط التضخمية)أوالاستقرار النقدي  
 ي:على النحو الآتفي الشكل 

 (3شكل رقم )
 الجمالي   ومعدل النمو السنوي للناتج المحلي    التضخمية(تطور معدل الًستقرار النقدي )الضغوط  

 ( %2022-2004)من  خلال الفترة   مصرفي    

 
 (4)  الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول رقم إعداد  المصدر: من  

النقدي  ستقرار  لاان معامل  أبمقارنة معدل نمو الناتج الحقيقي مع معدل نمو عرض النقود يجد  يتضح من الشكل       
B  في حين ، 2004في عام  ٪15.84نحو  حيث بلغ معامل الاستقرار النقدي   خلال سنوات الدراسةأخذ قيم موجبة

وكما يتضح أنه مع وجود الضغط التضخمي يتراجع معدل النمو  ،  ٪0.4نحو  بلغ  قد  ذلك كان معدل النمو السنوي  
.  ٪8.51بلغ نحو  إلا أن معدل النمو الاقتصادي    ٪2.98نحو  ، وبلغ معامل الاستقرار  2005الاقتصادي السنوي عام  

 ،نسبة تغير كبيرةوتعد    ،٪30.74نحو  وبلغت نسبة التغير النسبي    ،2022في عام    ٪20.71نحو  إلى أن أصبح  
ن أمر الذي يعني  لأا  تدفع بالمستوى العام للأسعار للارتفاع المستمر.التي    يعني وجود الضغوط التضخمية  وهو ما

كما  و   ،خلال فترة الدراسة  (تضخميةالضغوط  )ويعاني من    ستقرار النقديلايعاني من حالة عدم ا  المصري الاقتصاد  
له تأثير سلبي على سرعة   M2  النقدي بمفهومه الواسع( أن العرض  2022حمد محي الدين التلباني،  أ )  ت دراسةكدأ

ثبت أن السياسة النقدية التوسعية أكما  جل الطويل في الاقتصاد،  لأفي ا  Money Circulation Speedدوران النقود  
الناتج  تسعى  التي   في  النمو  النهاية  لإاالمحلي  لتحقيق  في  تؤدي  التضخم.إجمالي  معدل  ارتفاع  تحقيق   ويعد  لى 

خلال استقرار  منا  خارجي  العملات الأجنبية    مقابل المحلية الاستقرار النقدي أحد أهم الشروط لتحقيق استقرار للعملة
الفتوح  أبو أحمد) معدل نمو الإنتاج السلعي بمعدل يقترب من يسملاا العام للأسعار، ونمو العرض النقدي  ىالمستو 

 .( ، بدون سنة نشرعلي الناقة
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 في مصر التضخممشكلة  معالجة دور السياسات الًقتصادية في : الرابعالمحور  
الاقتصادية ثار لآابالإضافة الى  ناميةو أالدول سواء كانت متقدمة  اتعلى اقتصاد اا بليغ  يشكل التضخم خطر         

ضرورة اتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية التي لى إ ادعهذه الظاهرة، وهو ما ثار آ والاجتماعية التي تصاحب 
 تولدها  التي والاجتماعية الاقتصادية الآثار حدة من والتخفيفسعار  لأامن شأنها وضع حد للارتفاع المستمر في  

السياسة المالية مع السياسة النقدية   تعدالتضخمية وتساهم في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد القومي. حيث  الضغوط
لسياسة الاقتصادية الكلية والتي عن طريق استخدامها يمكن التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي وتحقيق  اجناحي 

السياسة المالية والنقدية تلعب  كما  (،  Mithani, Modern Public Finance,1998)  كليةالقتصادية  لاهداف االأ
يتم تحقيق  و   ،المتداولة في الاقتصادحجم النقود  تقليل    خلالمن  حجمها  تقليل  بهدف  إدارة الفجوة التضخميةا في  دور  

تخفيض في الإنفاق الحكومي، تطبيق أدوات السياسة المالية والنقدية الانكماشية من خلال؛ أو  اتباع  ذلك من خلال  
 .وزيادة الضرائب، وإصدارات السندات والأوراق المالية، وتخفيضات مدفوعات التحويل

(https://www.investopedia.com/terms/i/inflationary_gap.asp). 
 

 مصر  في ظل الموجة التضخمية في السياسة المالية   تطور: أولًا 
ا في تحقيق الأهداف  ا كبير  تلعب دور  لأنها  تحتل السياسة المالية مكانة مهمة بين السياسات الاقتصادية الأخرى؛         

الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال أدواتها التي تعد من أهم الأدوات في تحقيق التنمية  إليها  الاقتصادية التي يسعى  
الاقتصاديوإمكانية  الاقتصادية   الاستقرار  تحديات  على  المالية  وكما  .  القضاء  السياسة  أدوات تستخدم  أهم    كأحد 

أهم  الركود الاقتصادي، ومن أو معالجة التضخم  وذلك في حالة ،الوسائل مجموعة من من خلال السياسة الاقتصادية 
و أنفاق العام  لإسياسة تخفيض اتباع  ابتقوم الدولة  . حيث  الدين العاميبية، و الضر والإيرادات  ،  العام الإنفاق  ؛  هاأدوات

ومن ثم التخفيض التدريجي    ،التأثير على الفجوة التضخمية في الاقتصادا من أجل  و الاثنين مع  أزيادة الضرائب  
تخطيط  الكما تتمثل السياسة المالية في الأسلوب الذي تنتهجه الدولة في    . (2023ياسر محمود أحمد،  )  للأسعار

لسياسة المالية وأدواتها، وذلك بهدف التأثير على النشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف المخطط لها، ويكمن التناسق ل
أو التناغم بين أدوات السياسات الاقتصادية في مكافحة التضخم، حيث يعد عجز الموازنة من أهم محددات التضخم  

الطويل،   الناميةوالفي الأجل  للدول  المضافة   .سمة بارزة  القيمة  التمويل، وضعف  تراجع مصادر  إلى  ويرجع ذلك 
الرشادة في للقطاعات الاقتصادية في النشاط الاقتصادي، ومنها التهرب الضريبي وضعف الحصيلة الضريبية، وعدم 

 في ظل استراتيجية مخطط لها. بشقيه الاستهلاكي والاستثماريالإنفاق 
في  وعلاقتها بالنشاط الاقتصادي ثيرها على الفجوة التضخمية أالسياسة المالية وتدوات أأهم فيما يلي  سنستعرض     

 ي:، وذلك على النحو الآت2022- 2003من  مصر خلال الفترة
 
 

https://www.investopedia.com/terms/i/inflationary_gap.asp
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 الضريبية  اليرادات اتجاهات   -أ
يرادات لإكبر من حجم الأحيث تستحوذ على النصيب اتعد الإيرادات الضريبية أهم مصادر الإيرادات العامة،         

،  (2022)مريم وليم،  المستخدمة في توجيه النشاط الاقتصادي  المالية، كما تمثل أهم أدوات السياسة  في مصر  العامة
، الضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرةإضافة إلى أنه في حالة ارتفاع معدلات التضخم تقوم الدولة بزيادة نسبة  

تقوم الدولة    كما  (.2017علي مكيد،)  الطلب الكلي  حجم  وبالتالي انخفاض  ؛فرادلأمما يؤدي إلى انخفاض دخول ا
يرادات إلى؛  لإتقسم اكما و  . المخطط لهاالأهداف الاقتصادية وتحقيق  ،العامنفاق لإيراداتها بغرض تغطية اإ بتحصيل

ثير على الاستثمار  أوالت ،يرادات الضريبية للتحكم في النشاط الاقتصاديلإتستخدم او  ،يرادت ضريبية، وغير ضريبيةإ
ا المحليأجنبي  لأسواء  عبد)  و  عزوم  وآخرون،    أبو  مدى  (.  2018الرحيم،  سنستعرض  يلي  حجم  وفيما  تطور 

 ي: ، وذلك كما في الشكل الآتالسياسة المالية أدواتكأحد يرادات الضريبية لإا
 (4كل رقم )ش

 اليرادات الضريبية والفجوة التضخمية في جمهورية مصر العربية حجم  تطور العلاقة بين 
 (2022-2003خلال الفترة)

 
 مختلفة، وحسبت الفجوة التضخمية بمعرفة الباحث.أعداد  تقرير البنك المركزي السنوي،  الباحث باستخدام  إعداد  المصدر: من  

من الناتج المحلي  ٪17.3مليار جنية وبنسبة  1108.6بلغت نحو أن الإيرادات العامة ( 4يلاحظ في الشكل )     
الإجمالي من الناتج المحلي    ٪16.7مليار جنية بنسبة   975.40نحو  ب 2021/ 2020  الإجمالي خلال العام المالي

لتبلغ   ٪12.8مليار جنية وبمعدل    94.40الضريبية بمقدار  الإيرادات  زيادة  بوذلك    ،2019/2020خلال العام المالي  
  38.8غير الضريبية بمقدار  الإيرادات  ، وكذلك زيادة  الإيرادات  من إجمالي    ٪75.2مليار جنية بنسبة    834نحو  

)تقرير البنك  العامة  الإيرادت  من إجمالي    ٪24.8مليار جنية وتمثل   274.6لتبلغ نحو    ٪16.5مليار جنية بمعدل  
الإيرادات  وكما يلاحظ في الشكل خلال فترة الدراسة تزايد حجم    (. 62، ص2019/2021  التقرير السنوي،  -المركزي 
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   وبمتوسط   ،2022  مليار جنية  975.4نحو  إلى أن أصبح    2003عام  مليار جنية    55.7نحو  حيث بلغ  الضريبية  
حجم  نحو    بلغ وارتفاع  الدراسة.  خلال فترة  جنية  التضخمية خلال فترة  الإيرادات  مليار  الفجوة  الضريبية عن حجم 

الاقتصادي الإصلاح  ا ومنها؛ تطبيق برنامج  ف  ل، وذلك للأسباب التي تم ذكرها س2022،  2016باستثناء عامي    الدراسة
ارتفعت الفجوة    2022، وفي عام  2016)تعويم الجنية المصري(، وتخفيض دعم الطاقة عام    وتحرير سعر الصرف

بشكل  الإنفاق  مما تسبب في زيادة حجم  الأوكرانية  فيروس كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية  أزمة  التضخمية بسبب  
الضريبية لسد الفجوة التضخمية من خلال اتباع السياسية المالية التوسعية بزيادة الإيرادات  من الناتج ومن تغطية  أكبر  
   . الإيرادات الضريبيةوذلك في ظل زيادة حجم  ،العام وخاصة الاستثماريالإنفاق حجم 

 

      نفاق العامل ااتجاه   -ب
من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة في التأثير على (  الاستثماري  والاستهلاكيبشقيه )نفاق العام  لإيعد ا       

نفاق لإتستخدم سياسة انكماشية  احجم الطلب الكلي في الاقتصاد، فعندما تسعى الدولة لمواجهة فجوة تضخمية أو  
فهي بذلك    .الدولة  التي تواجهها  ا لحجم المشكلة الاقتصاديةتبع  وذلك    ،حجم الطلب الكلي أو تخفيضهبزيادة  العام، إما  

 ثير على حجم النشاط الاقتصادي حسب الحالة الاقتصادية للدولة.أدواتها في التأتستخدم السياسة المالية من خلال 
 

 (5شكل رقم)
 مصر في  وعلاقته بمعدل التضخم والًستهلاكي  العام بشقيه الًستثماري النفاق  حجم  تطور 

 (2022-2003)من    خلال الفترة  

 
 البنك الدولي. الباحث باستخدام بياناتإعداد  المصدر: من  

 

4.5 11.3 4.9 7.6 9.3 18.3 11.8 11.3 10.1 7.1 9.5 10.1 10.413.8 29.5 14.4 9.2 5

176 186 215 198 205 220

285 269 201
162 155 161

198 214
259

492
521 534

254 257 276 286 282 292
319 330 345 336 356 383

396
359 369

323 308
336

0

100

200

300

400

500

600

(%الًسعار التي يدفعها المستهلك)معدلًت التضخم السنوي  (  بالمليار جنية بالًسعار الثابتة)إجمالي الًنفاق الًستثماري الجكومي

(بالمليار جنية بالًسعار الثابتة)إجمالي الًنفاق الًستهلاكي الحكومي



 2024يناير   –عشرون حادي والالعدد ال –مجلة كلية السياسة والاقتصاد 
 

346 
 

ومعدلات التضخم الاستثماري والاستهلاكي  العام بشقيه  الإنفاق  ( مدى تطور حجم  5)يتضح من الشكل رقم         
قد أخذ في  الاستهلاكي  العامالإنفاق حجم أن (، 2020- 2003)من السنوي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 

مليار جنيه    259،  176بنحو  الاستثماري والمقدر  الإنفاق  مليار جنيه، وبحجم أكبر من    369،  254الارتفاع من  
في الارتفاع  الاستثماري بدأ الإنفاق  2017على التوالي. ولكن يلاحظ أنه في عام  2017عام حتى   2003منذ عام 

التضخم والذي بلغ   ، بعد 2017في عام    ٪29.5نحو  مع تراجع حجم الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاع معدل 
عام  الإصلاح  تطبيق برنامج   المصري  أن  و .  2016الاقتصادي  الشكل  ظل  الإنفاق  يتضح من  العام الاستهلاكي 

. مما يشير إلى نفسها  الاستثماري خلال الفترةالإنفاق  نفاق العام وبشكل أكبر من  لإيستحوذ على جانب كبير من ا
. مما  والإنتاجية الاستهلاكي الموجه نحو القطاعات الاقتصادية الإنفاق اتباع سياسة مالية توسعية، ويدل على زيادة 

، 521،  492نحو  في الارتفاع بقيم بلغت  الاستثماري  ثر السلبي على الاقتصاد المصري، ولكن أخذ الإنفاق  لأكان له ا
مقابل   الاستهلاكينفاق  لإا  على التوالي. على الرغم من تراجع  2020،  2019،  2018مليار جنية منذ عام    534

إلى أن    2017في عام    259من  الاستثماري  نفاق  لإحيث ارتفع ا  ا،كان العكس تمام    الاستثماري أو التنموينفاق  لإا
مليار  534 حتى بلغمرتفع ا وظل  ٪89.96نحو ، وبنسبة تغير بلغت 2018في عام مليار جنية  492نحو أصبح 

،  323نحو  وبقيمة بلغت    2019، و2018الاستهلاكي يتراجع خلال عامي  الإنفاق  ، وظل  2020جنية في عام  
 . 2020مليار جنيه في عام  336نحو حتى أصبح  الارتفاع  ، على التوالي.  إلا أنه عاود 308

 

   (عام ال  )الًقتراضالدين العام  حجم  اتجاهات   - ت
الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على اقتصادات الدول  المشكلات  تعد مشكلة الدين العام بصفة عامة من أهم        

الذي أدى  الأمر  وخاصة الدول النامية حيث تعاني من اختلالات هيكلية نتيجة لنقص الموارد المالية والاقتصادية،  
ا من من أدوات السياسة المالية، ومصدر  أداة  الدين العام  يعد  إلى وجود عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة، إذ  

الإصلاح حيث اتبعت الحكومة المصرية برامج    لتمويل نفقاتها العامة.   الدولةإليها  مصادر الإيرادات العامة، والتي تلجأ  
التي دت إلى زيادة أعباء القروض  والتي أ  2019بعد قرار تعويم الجنية إلى عام    2016الاقتصادي في نهاية عام  

 .  (2022 ، وآخرون،السيدمحمد )أدهم   تهدد الاستقرار الاقتصادي في مصر
 ي: جمالي، كما في الشكل الآتلإي سنتناول مدى تطور نسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اوفيما يأت   
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   (6شكل رقم)
 % (  2020-2003)  الفترة سبة الدين العام إلى الناتج المحلي الجمالي في مصر خلال  نتطور  

 
 الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي إعداد  من    : المصدر

       
تغيرات و (  2022-  2003)  خلال فترة الدراسة  تذبذب ا ملحوظ االدين العام    نسبة  شهد أداء (  6يلاحظ في الشكل ) 

الدين العام في الارتفاع منذ    ارالملاحظ استمر فمن  واقتصادية.  سياسية  لما مرت به مصر من أحداث  وذلك    ؛كبيرة
على التوالي. ثم بدأ بالانخفاض بشكل كبير حيث بلغ   ٪98،  ٪97  نحوبلغت    وبنسب  2005عام  تى  ح  2003عام  
الانخفاض، في    حجم الدين العام  استمرالاقتصادية  الأوضاع  على الرغم من استقرار  . و 2006في عام    ٪76  نحو

بلغ تلنسبة الدين العام  ترتفعا  2011يناير عام   25، ولكن مع حدوث ثورة  2010في عام   ٪ 69 نحوفبلعت نسبته 
واستمر ٪72  نحو تدهور    ت.  مع  الارتفاع  بلغوضاع  لأافي  إلى أن  والسياسية  عام   ٪84  نحو  تالاقتصادية  في 

تنفيذ رؤية   ءبد. وعلى الرغم من 2015في عام  ٪88  نحوبلغ ن ألى إظل الدين العام في الارتفاع ا يض  أو ، 2013
معدلاته من  على  نسبة أ   إلىجمالي  لإاكنسبة من الناتج المحلي    ارتفعإلا أن الدين العام    2015عام    2030مصر  

في الانخفاض مع الانتهاء من بعض  أبدو  ي انسبالدين العام ، ولكن قد تحسن 2017في عام  ٪103 نحوحيث بلغ 
في عام   ٪90 نحوحيث بلغ رتفاع الا. ثم عاود الدين العام 2019في  ٪84 نحوالمشروعات الاقتصادية حيث بلغ 

من الدين العام التي بلغت أقصى نسبة خلال فترة الدراسة نسبة حيث نجحت الحكومة المصرية في خفض  .2020
الاقتصادي. هذا بالرغم الإصلاح بعد انتهاء تنفيذ برنامج  2020بنهاية  ٪84  نحو إلى 2016/2017عام   103٪

عام  ٪82.9نحو أن تراجع وبلغ  ، إلى2021" عام 19-بسبب انتشار فيروس " كوفيد ٪91من ارتفاع الدين العام 
، وهي نسبة تقترب من النسبة الآمنه  2023عام    ٪68. علم ا بأنه من المستهدف تخفيض هذه النسبة إلى  2022

  ، وفق ا للمتفق علية بين الحكومة المصرية والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي ٪70- 60عالمي ا ، والتي تقدر بـ  
 (. 1422، ص2023)نسرين فايز أحمد، 
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 مصرالتضخمية في   اتظل الموجفي السياسة النقدية تطور  ا:ثانيا 
والتي تستخدمها الدولة   ،الاقتصادية في مصر مع السياسة الماليةتعد السياسة النقدية إحدى أدوات السياسة     

، والحفاظ على الاقتصادي وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو  ،لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار
تها على ر الاستقرار للعملة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاحتياطي الأجنبي. وتكمن أهمية السياسة النقدية في قد

مر الذي يؤثر على المتغيرات الاقتصادية الحقيقية، لأوسعر الخصم، ا   ،وسعر الفائدة ، التحكم في المعروض النقدي
الدور  و ، التي تنفذ فيها هذه السياسات البيئة الاقتصاديةويختلف أداء السياسة النقدية من دولة إلى أخرى حسب 

السياسة النقدية ونوع هداف أ فهذه البيئة التي تحدد  الاقتصادي، الفاعل للسياسة النقدية وعمق تأثيرها في النشاط
  هداف.لأوآلية عملها وأنسب السبل لتحقيق تلك ا التي تستخدمها،دوات لأا

   (3جدول رقم)
 (2022-2003)من  جمهورية مصر العربية خلال الفترة    التضخمية في  موجاتالو تطور أدوات السياسة النقدية  

 
 

 السنوات 

 الصرف سعر  
)الدولار مقابل  
 الحنية المصري( 

 
 سعر الخصم 
 )*( )سعر الفائدة( 

سعر  
الفائدة عل  
 الودائع % 

سعر الفائدة  
   عل 

 % قراض لإ ا 

سعر  
الفائدة  
 % ي

 الحقيق 

معدل  
 التضخم  

2003 5.85 13.53 8.20 13.5 6.3 2.94 
2004 6.19 13.38 7.70 13.30 1.5 12.7 

2005 5.77 13.14 7.20 13.14 6.5 6.7 

2006 5.77 12.60 6 12.60 4.9 3.4 
2007 5.64 12.51 6.10 12.50  -0.1 12.4 

2008 5.43 12.33 6.60 12.32 0.10 10.5 

2009 5.54 11.98 6.50 11.97 0.71 14.4 
2010 5.62 11.01 6.20 11 0.81 13.9 

2011 5.93 11.03 6.70 11.03  -0.6 10.8 

2012 6.05 12.01 7.60 12  -6.3 8.6 
2013 6.87 12.29 7.70 12.30 3.3 6.3 

2014 7.07 11.71 6.90 11.70 0.4 11.4 

2015 7.69 11.63 6.90 11.62 1.5 9.7 

2016 10.02 13.6 7.90 13.60 6.3 10.1 
2017 17.78 18.18 12.10 18.10  -3.9 28.2 

2018 17.77 18.32 12.30 18.31  -2.6 17.2 

2019 16.77 16.25 10.90 16.11 2.2 12.7 
2020 15.76 9.75 7.80 11.36 4.9 7.2 

2021 15.64 8.75 7.40 9.42 4.4 4.3 

2022 19.16 11.75 8.40 10.58 0.14 7.3 

 قاعدة بيانات البنك الدولي المتاحة على الموقع:  المصدر: 
https://data.albankaldawli.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=EG 

http//Data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?locations=EG&VIEW=chat 

 . مختلفة وتم استخدام بيانات شهر يونيهأعداد  مصدر بيانات الخانة سعر الخصم: البنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادية،    )*(:
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  المصري الاقتصاد    التضخمية في  اتالموجظل  السياسة النقدية في  مدى تطور أدوات  (  3)  جدولويلاحظ في ال    
في لتطور أدوات السياسة النقدية  مراحلثلاث  ن نميز بينأيمكن كما  ،2022  -2003 فيما بين عامي خلال الفترة

 ي: هم على النحو الآتو خلال فترة الدراسة، في مصر الموجات التضخمية  ضوء
 

 2010-3200 من السياسة النقدية خلال الفترةأدوات  تطور  المرحلة الولى:
ا ➢ التضخمية  تأثر  :2003عام  منذ  ولى  ل الموجة  خلال  قد  المصري  موجة  الب  2003/2004الفترة    الاقتصاد 
، حيث أدى إلى تراجع قيمة الجنية المصري 2003في عام  أدت إلى تحرير سعر الصرف  التي    ىوللأا  تضخميةال

في ظل استمرار   2002جنيه عام    4.6مقارنة بـ    2003عام  جنيه    5.85في المقابل بلغ سعر الدولار    ٪23.3بنحو  
)أشرف  ،  للأسعار  على المستوى العام  التأثير  لى  إدى  أمما  ،  الفجوة بين سعر الصرف داخل البنوك والسوق السوداء

جنبي، واستخدام أدوات لأبقاء على سعر الفائدة، وزيادة الاحتياطي النقدي الإحيث تم ا  ،( 2022صلاح الدين صالح،  
، ومن ثم تراجع العجز الكلي للموازنة العامة  ()اتباع سياسة نقدية انكماشية  السوق المفتوحة أحد أدوات السياسة النقدية

 تقترب من معدل النمو الناتج المحلي الحقيقي والذي بلغ لو  2005في عام   ٪4.7لتصبح  ومعدلات التضخم؛ ، للدولة
 . نفسه خلال العام ٪4.5نحو 
وقد بلغت ذروتها    2008- 2007  ت تلك الموجة خلال عاميأبد  ،2008/2009الموجة الثانية خلال عامي   ➢

سعار  أزيادة في  السعار العالمية للمواد الغذائية و لأالارتفاع المستمر في ا؛ وذلك نتيجة  2008/2009خلال عامي  
وخاصة  آنذاك  تطبيق السياسة الاقتصادية  تحدٍ أمام  حيث أدت الأزمة المالية العالمية إلى ظهور  البترول العالمية،  

  2008في عام ارتفع إلى زيادة معدلات التضخم حيث أدى مما السياسة النقدية فيما يتعلق بتحقيق استقرار الأسعار. 
إلى   ٪8.75للإيداع من    )الكوريدور(. وهنا قد قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة  ٪10.5نحو  نسبته    تأن بلغ  إلى

لليلة واحدة، واستمر البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية انكماشية برفع   ٪13.5إلى    10.75وللإقراض من    11.5٪
إلى   الانكماشية  النقدية  السياسة  أن تؤدي  لذلك  نتيجة  المفترض  البنوك، ومن  السيولة من  الفائدة لامتصاص  سعر 

)سعر الصرف للجنية    ا مع استمرار ارتفاع قيمة الجنية المصري مقابل الدولارانخفاض معدلات التضخم، خصوص  
 5.77، و2007جنيه في عام    5.64  ارنة بـجنيه مق  5.43يونيو نحو    2008حيث بلغ في عام    ،مقابل الدولار( 
 نحو  أن أصبح  إلى  2008/2009إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال عامي  أدى  فقد  .  2006جنيه في عام  

عام  ٪7.2مقابل    5.7٪ السابق    2007/2008  يفي  المجلة    الماليةللأزمة  العام  المصري،  المركزي  )البنك 
سعر الفائدة كوسيلة لتخفيض تكلفة الاقتراض والتي تؤدي   بتخفيض   القيامضرورة  لى  إدى  أمما  ،  (2008الًقتصادية،  

ا أداة  كما استخدم البنك المركزي    .زيادة الاستثمارمن ثم  و الإنتاج  إلى تخفيض تكاليف   سعر الفائدة من خلال أيض 
 

(  )2005عام   يونية من    2نطام استحدثه البنك المركزي في  وهو   لليلة واحدة هو سعر العائد على الإيداع والإقراض )أسعار الفائدة(  "  الكوريدور   
سة النقدية  ويشمل هذا النظام تعيين سعرين للفائدة في ليلة واحدة في تعامل المركزي مع البنوك الأخرى أحدهما للإيداع وآخر للإقراض، ولجنة السيا

 .زي هي التي تحدد سعر الكوريدوركبالمر 
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وبذلك زادت السيولة لدى البنك  الأجنبي  زيادة الاحتياطي من النقد أدى إلى ونتيجة تطبيق ذلك  ،تخفيض سعر الفائدة
)أشرف صلاح    2010في نهاية عام    ٪10.7الى    ٪20ا من  تراجع معدلات التضخم تدريجيًّ أدى إلى  المركزي مما  
 (. 2022الدين صالح، 

 

 5120-2011 من السياسة النقدية خلال الفترةأدوات : تطور  الثانية المرحلة 
، وما أعقبها من عدم الاستقرار السياسي والأمني 2011يناير    25السياسية لثورة  الأزمة شهدت تلك المرحلة آثار      

، وتأثر قطاع السياحة بشكل كبيرالأجنبي  وحدوث تراجع كبير في تدفق الاستثمار  الأجنبية  وهروب رؤوس الأموال  
ولكن    ،(3.8-معدلات النمو الاقتصادي حيث تحقق معدل نمو سالب)تلك المرحلة بالتراجع الشديد في  اتسمت  وقد  

  ٪ 0.30إلى  ، حيث ارتفع معدل النمو  2011مكن من تعويض تلك النتائج السلبية في نهاية  قدرات الاقتصاد المصري ت  
وكان من أسباب حدوث زيادة في التضخم   ،واتساع عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الاعتماد على التمويل الخارجي

الدولارلنتيجة   مقابل  الجنية  لقيمة  المستمر  المركزي    لتراجع  البنك  قام  حيث  الصرف(.  سعر  حجم ب)تحرير  زيادة 
  ٪ 10إلى    ٪14، وخفض نسبة الاحتياطي القانوني من  لدى البنوك لمعالجة نقص العملة المحلية  المعروض النقدي

نقدية توسعية  وتسمى بذ  ،ومنح الائتمان  ،لتوفير السيولة البنوك البنك  )الأولى  المرحلة    على العكس منلك سياسة 
 . المركزي المصري، المجلة الًقتصادية، أعداد مختلفة(

 

 2022-6201 من : تطور أدوات السياسة النقدية خلال الفترةالمرحلة الثالثة
حيث شهدت تلك المرحلة الاستمرار في نقص المعروض النقدي وارتفاع    :2016عام  الثالثة  الموجة التضخمية   ➢

 سعر الصرف السلع والخدمات. وقد أدى ذلك إلى تدهور قيمة الجنية المصري مقابل الدولار، حيث ارتفع  أسعار  
 جنية مصري مع وجود فجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء  8.88جنية مصري إلى  7.63للدولار من  

لتصل إلى للإيداع  قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة  ثم  مستوى العام للأسعار)التضخم(.  الالى ارتفاع  أدى  مما  
. ثم تم اتخاذ قرار 2016في عام    ٪10.09نحو  معدلات التضخم بلغت  فإن  ،  للإقراض    ٪13.60و    7.90٪

  ٪ 50انخفاض قيمة الجنية بنحو إلى ذلك أدى بتعويم الجنية المصري وتخفيض الدعم على البترول ومنتجاته، مما 
جنية مصري  10.02نحو   وبلغ سعر الدولار مقابل الجنية المصري ٪45إلى نحو وارتفاع سعر المنتجات البترولية 

إلى  8.65مقابل   ارتفع  الًقتصادية،    2017عام    جنية  17.7نحو    ثم  المجلة  المصري،  المركزي  )البنك 
الفائدة  منها؛ رفع  الإجراءات  . ونتيجة تلك الموجة التضخمية قام البنك المركزي باتخاذ مجموعة من  (2016/2017
. وكان الهدف الرئيس في تلك المرحلة هو ضبط منظومة  2016عام    ٪13.60والإقتراض      ٪7.9نحو  بلغلت  للإيداع

، وقد تحقق العديد من  2016الاقتصادي في عام  الإصلاح  عملية  إجراءات  أهم  أحدى  التي تمثل  أسعار الصرف  
ظل   العملات  مثل  الاقتصادي  الإصلاح  المكاسب في  المتاجرة في  عمليات  على  القطاع الأجنبية  القضاء  خارج 

ما في  أ.  2017في عام    ٪28.17نحو  خفض معدلات التضخم لأدنى مستوى والذي بلغ  وبالإضافة إلى  المصرفي،  
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  2019الاقتصاد المصري بمرحلة التعافي والتحول الحقيقي نحو النمو، حيث بلغ معدل النمو في عام    أبد  2019عام  
)البنك المركزي جنيه 16.77إلى  2019، حيث بلغ سعر الدولار في عام 2018في عام   ٪5.3مقارنة  ٪5.6نحو  

الًقتصادية،   المجلة  عام  (.  2019/2020المصري،  في    2020وفي  التحسن  المصريأداء  استمر    الاقتصاد 
فيروس كورونا  أزمة  جنيه، ولكن حدوث    15.76نحو  سعر الدولار    بلغالاقتصادي ليالإصلاح  لبرنامج    استكمالا  

،  (2022)أشرف صلاح الدين صالح،    الركود العالمي والمصري لى تدهور حاد وانتشار حالة من  إأدى    2020مارس  
، ثم ارتفع سعر الدولار مقابل الجنية 2021جنية عام    15.64تراجع سعر الدولار مقابل الجنية حيث أصبح  ثم  

  .2022جنية مقابل الدولار عام   19.16المصري حيث أصبح 
عام   ٪2.94تذبذب معدلات التضخم في مصر بين الانخفاض والارتفاع ، حيث بدأ من    ( 3)  نلاحظ من الجدول ➢

ويمكن إرجاع أسباب ذلك إلى   2009عام    ٪14.40  بلغثم و   2004عام    ٪12.74نحو      أصبحإلى أن    2003
مة العملة وتزايد التعرض للصدمات الخارجية والتراجع عن السياسة الانكماشية والسماح قي  التخفيضات المتكررة في

ور هيكلة الدوإعادة    2005عام    ٪9.2حتى بلغت  الإجمالي  بالتزايد لنسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي  
خلال العقد  ، وعموم  2010عام    ٪13.9. ثم انخفضت إلى  الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الألفية من  الأول  ا 

التضخم بسبب الطلب وتوقعات التضخم وصدمات جانب العرض الجديدة فإن أسباب التضخم يمكن إرجاعها إلى  
العالمية الغذاء  أزمة  بسبب  المحلي  البترول  وأسعار  واللحوم  الغذاء  أسعار  تمثلت في زيادة  نفلونزا أوانتشار    والتي 

يناير    25السياسية التي تعرضت لها مصر وثورتي  الأحداث  معدلات التضخم بفعل    تراجعت  وبعد ذلكالطيور،  
وما تبعها من كساد وركود ثم واصلت بعد ذلك معدلات التضخم ارتفاعها إلى أن بلغت    2013يونيو  30و  2011
ثم انخفضت إلى    2016الاقتصادي وتحرير سعر الصرف في نوفمبر الإصلاح بسبب برنامج  2017عام  29.5٪

دوات السياسة ومن أسباب انخفاض معدلات التضخم في مصر هي أ  2020عام    ٪5.1و   2019عام    13.87٪
المتبعة والتي قللت من حجم السيولة في السوق وانخفاض سعر الدولار وتحسن قيمة الجنية حتى عام الاقتصادية  

  ٪ 7.25أن أصبحت  إلى  ، ثم ارتفعت معدلات التضخم  ( 2020البنك المركزي،    )تقرير السياسة النقدية  2020
      .للأسعار والتي أدت إلى ارتفاع المستوى العام الأوكرانية ، وذلك بسبب اندلاع الحرب الروسية 2022عام 

الجدول    لاحظنكما   ➢ تذبذب  في  ا  الفترة من  أيض  خلال  الحقيقي  الفائدة  سعر  بين   2022إلى    2003معدلات  ما 
  ٪ 4.9قبل أن يرتفع إلى  2004عام   1.55ثم انخفض إلى  2003عام  ٪6.3 نحوانخفاض وارتفاع ، حيث بلغ  

  2012، 2011ثم حقق بعد ذلك قيم سالبة للسنوات  2008عام  ٪0.1ثم انخفض بعد ذلك حتى بلغ  2006عام 
، 2017عام   ٪3.9- نحو  ثم تحول إلى قيم سالبة حيث بلغ   2016موجبة حتى عام   اثم ارتفع بعد ذلك وحقق قيم  

سعر  في ، ثم عاود الارتفاع ٪2.2حيث سجل  2019عام أخرى ثم تحول إلى قيم موجبة مرة  2018عام  2.6٪-
على    2022،  2021م  للأعوا  ٪0.14،  ٪4.4نحو  ، ثم انخفض ليبلغ  2020عام    ٪4.9الفائدة الحقيقي ليصبح  

ا للطلب والعرض عليه التوالي. ومن الواضح أن أسباب هذا التذبذب ترجع إلى تحرير سعر الفائدة وتركه يتحدد طبق  
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الحدود، وترجع أسباب قيام البنك المركزي بخفض أضيق دون تدخل من السلطات النقدية إلا في ظروف معينة وفي 
 من الادخار ومن الأسباب  نحو الاستثمار بدلا  الأفراد  معدلات الفائدة حتى أصبحت قيم سالبة رغبة في تشجيع اتجاه  

احتواء   ا  الطلب  أيض  جانب  من  التضخمية  التقرير    العرضلصدمات  الثانوية  والآثار  الضغوط  المركزي،  )البنك 
السنوات هي ارتفاع  في بعض  الحقيقية  أسباب معدلات الفائدة  وتعد    .مختلفة( أعداد  ،  2022،  2018السنوي،  

  معدلات التضخم ورغبة في تشجيع المدخرات وغيرها من الأسباب.
عام    ٪18.18إلى أن أصبح    ٪13.53من  ارتفع  الخصم خلال فترة الدراسة  إعادة  سعر  أن  ،  ونلاحظ من الجدول ➢

، وذلك للعديد من التغيرات السالفة الذكر. حيث بلغ أقصى 2022عام   ٪11.75، ثم تراجع إلى أن أصبح 2017
الاقتصادي الإصلاح إلى تحرير سعر الصرف وتطبيق برنامج ويعزى ذلك ، 2018عام 18.32  نحو سعر للخصم 

 ٪ 12.8. كما بلغ المتوسط النسبي لسعر الخصم  2021عام    ٪8.75نحو  سعر للخصم بلغ  وأدنى  ،  2016عام  
 خلال فترة الدراسة، وهو سعر يكاد يكون شبه ثابت إلا باستثناء عدد قليل من السنوات خلال فترة الدراسة. 

 

 المحور الخامس: نتائج وتوصيات الدراسة
 : نتائج الدراسة  أولًا 

   ي:على النحو التبعض النتائج، وهي لى إ دراسةال تلقد توصل
  سعار المستهلك، أا في  ا ملحوظ  خلال فترة البحث ارتفاع   المستهلك لأسعار العام القياسي الرقم بيانات أظهرت   -1

وذلك نتيجة ، 2022عام  363بلغت حتى  110من بأرقام  2022حتى  2011الفترة من عام ا خلال خصوص  
كما يظهر ارتفاع معدل    والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد.لمجموعة من الظروف السياسية والاقتصادية  

، 2008وباستثناء الأعوام ، ٪11.3، و 4.5وح فيما بين التي يدفعها المستهلك خلال الفترة تترا بالأسعار التضخم 
تلك وتعزى  على التوالي.    ٪13.9، و14.4،  29.5، و18.3وبمعدلات تضخم بلغت    2022،  2018،  2017

ا  ،  2009- 2008الارتفاعات إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية عام   التي اتخذتها الدولة في  الإجراءات  إلى  وأيض 
الجنية المصري، وتطبيق قانون  صرف  ، وتحرير سعر  2016الاقتصادي عام  الإصلاح  تطبيق برنامج  إطار  

الأوكرانية وكذلك الحرب الروسية  ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود في إطار إصلاح منظومة الدعم،  
 ارتفاع الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي للأسعار. الإجراءات ، وقد نتج عن تلك 2022في فبراير 

ها كلخلال فترة الدراسة    100زاد عن قيمة  ثم    2017عام    100القيمة  الرقم القياسي الضمني  كما أظهرت بيانات   -2
وهو على التوالي.  169، و121وبقيم بلغت   2022عام حتى    2018ا من العام اعتبار  وأخذ في الارتفاع الشديد 

الاقتصادي الإصلاح تطبيق برنامج وخاصة بعد  لمصريلى ارتفاع الضغوط التضخمية في الاقتصاد اإما يشير 
 . 2016/2017عام  وتحرير سعر الصرف

الكلي خلال فترة الدراسة من تطبيق للسياسة الاقتصادية    الطلبفائض  نتيجة للتغيرات التي حصلت في حجم   -3
الفجوة التضخمية  نسبة    ارتفاعمما ساهم في    2008حتى    2003وخاصة السياسة المالية التوسعية خلال الفترة منذ  



 2024يناير   –عشرون حادي والالعدد ال –مجلة كلية السياسة والاقتصاد 
 

353 
 

إ  2003عام    ٪114من   التضخمية  الفجوة  نسبة  ارتفعت  عام    ٪252نحو  أن بلغت وبشكل مضاعف  لى  ثم 
انخفض حجم ثم . 2008المالية العالمية عام والأزمة ، 2003عام  لتطبيق قانون البنوك المركزية نتيجة 2008

مليار جنية   0.182- نحو  بلغ  أن    لىإ  2009تريليون جنية عام    1.69-من   بشكل سلبي  فائض الطلب الكلي
،  2016عام %  5.77-% إلى أن أصبحت  60.32-  ، كما تراجعت نسبة الفجوة الانكماشية من 2016عام 

الفجوة الانكماشية نتيجة حدوث فائض في الطلب الكلي، ويعزى ذلك    وجوديعني  ويلاحظ وجود قيم سالبة وذلك  
من حجم الإنفاق الوطني خلال تلك الفترة،    -بشكل أكبر  -الحقيقيالإجمالي  ارتفاع حجم الناتج المحلي  إلى  

للأسعار  وبالتالي حقق فائض طلب كلي سلبي مما ساهم بحدوث فجوة انكماشية وحدوث تراجع في المستوى العام  
الوطني  الأنفاق نتيجة زيادة حجم للأسعار في المستوى العام ارتفاع ا على العكس من الفترة السابقة والتي حققت 

مرة ثانية خلال المرحلة لى حدوث الفجوة التضخمية  إفي مصر. ثم عاود  الإجمالي  من الناتج المحلي  أكبر  بشكل  
التضخمية من    2022عام  حتى    2017الثالثة من عام   الفجوة  نسبة  أن أصبحت    12.67وارتفاع  نحو إلى 

وحدوث الفجوة تسمى بالفجوة التضخمية، ولكنها للأسعار . مما يدل ارتفاع المستوى العام 2022عام  80.90٪
ولكنها تبدو أقل حدة من الفجوة   2022وحتى    2017على الرغم من شدة الفجوة التضخمية الحالية منذ عام  

الإجمالي من الناتج المحلي  أكبر  الوطني بصورة  الإنفاق  إلى اقتراب حجم  يعزى  التضخمية في بداية الدراسة. وذلك  
الإصلاح وتطبيق برنامج    السياسة الاقتصادية في مصرإدارة  الحقيقي. ولكن السبب الرئيس في ذلك هو تخبط في  

 دي بشكل غير مخطط.الاقتصا
الفجوة التضخمية من   تراجعنتيجة للتغيرات التي حصلت في حجم الطلب والعرض على النقود مما ساهم في   -4

مصريمليار    63.7 و 2011عام    جنيةمليار    0.13لى  إ  2004عام    جنية  خلاله  ،  بدأت  حداث  لأاالذي 
 جنيةمليار    163.7  نحووبلغت  الفجوة التضخمية    ارتفعتثم    ،في مصر  يناير  25لثورة  الأمنية    والاضطرابات

. وهنا يلاحظ وجود قيم موجبة لفائض 2022مليار جنية عام    1132.5نحو  ، ثم أصبحت    2012في عام  
نتيجة التغير في عرض النقود والطلب عليها. أي الزيادة في عرض   عرض النقود تعني وجود فجوة تضخمية 

 . الأسعار وبالتالي أدى إلى زيادة مستوى  ؛النقود كانت أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
أخذت نسبة فائض المعروض النقدي في  ونتيجة قياس الفجوة التضخمية من خلال فائض المعروض النقدي،   -5

  نحو بلغ  التي سجلت نسبة فائض للمعروض النقدي  ، و 2022عام  حتى    2004من عام  الارتفاع والانخفاض  
وهو ما يعني   ى اختلال العلاقة بين عرض النقود والطلب عليها،إلوهو ما يشير    على التوالي،  26٪  ،%  3.2

 خلال الفترة. الأسعار وارتفاع مستوى  ،عدم وجود استقرار نقدي
بمقارنة معدل نمو الناتج الحقيقي مع معدل نمو  النقدي، و الاستقرار    ونتيجة قياس الفجوة التضخمية من خلال -6

نجد   النقود  النقدي  ن  أ عرض  الاستقرار  الدراسة،  (B)معامل  سنوات  لكل  قيم موجبة  وهو ما يعني وجود    أخذ 
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يعاني   المصريالاقتصاد ن أ الذي يعني  الأمر  ضغوط تضخمية تدفع بالمستوى العام للأسعار للارتفاع المستمر
 من حالة عدم الاستقرار النقدي. 

الإنفاق  حيث قامت بتخفيض  الإنفاق  بهدف تخفيض    انكماشيةبتطبيق سياسات مالية  المصرية  لقد قامت الحكومة   -7
أن  لىإ 2017في عام  جنيةمليار  369حيث انخفض من  ،العام الاستثماريالإنفاق وزيادة   ، العام الاستهلاكي

هذا من رغم على ال. 2020عام  مليار جنية 336 أن أصبح  لىإعاود الارتفاع ثم ، 2019عام  308نحو بلغ 
حيث  ا، كان على العكس تمام   الاستثمارينفاق لإن المقابل له في ا أإلا  الاستهلاكينفاق لإاحجم الانخفاض في 

مليار  492 نحوبلغ قفز بشكل كبير إلى أن أن  لىإ 2017عام  جنيةمليار  259من  الاستثمارينفاق لإارتفع ا
 . 2020مليار جنية عام  534ا حيث بلغ نفاق الاستثماري مرتفع  لإثم ظل ا ،2019عام  جنية

منها الاقتصادية والسياسية المعاصرة، والتي يمر زمات لأ احجم الدين العام في مصر وخاصة في ظل تسع اكما  -8
صعوبة في  زمات  لأا، وقد جعلت هذه  وكرانيةلأا  (، والحرب الروسية  19-باء )كوفيدو انتشار    :منها  ،بها العالم

 .عملية تقليص حجم الدين العام الذي يمثل أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري
ا للطلب والعرض عليه دون ومن الواضح أن أسباب هذا التذبذب ترجع إلى تحرير سعر الفائدة وتركه يتحدد طبق   -9

الحدود، وترجع أسباب قيام البنك المركزي بخفض ضيق  أتدخل من السلطات النقدية إلا في ظروف معينة وفي  
 من الادخار ومن  نحو الاستثمار بدلا  فراد  لأامعدلات الفائدة حتى أصبحت قيم سالبة رغبة في تشجيع اتجاه  

 . الثانوية لصدمات العرضثار لآواالضغوط التضخمية من جانب الطلب حتواء اا يض  أالأسباب 
مزيج من السياسات النقدية والمالية، بهدف خفض حجم السيولة  تباع ايتمثل أهم علاج لمشكلة التضخم في   -10

 .  والعرض الكليفي النشاط الاقتصلدي والتأثير في حجم الطلب 
نقدي ا فحسب، وإنما هو تضخم يعود ن  أومن النتائج    -11 التضخم في مصر والفجوة التضخمية ليس تضخم ا 

لأسباب هيكلية وضعف الجهاز الإنتاجي، وخارجي ا للتبعية الشديدة للاقتصاد القومي للاقتصاد العالمي مما عرضه 
من خصائص الاقتصاد المصري الذي  ن إأمام مشكلة التضخم المستورد. ا يض  ألتقلبات الأسواق، وبالتالي نكون 

يعتمد بشكل أساسي على موارد ميزانية الدولة كمصدر للتمويل والإنفاق على التنمية الاقتصادية وأهدافها، في 
، مما يجعل من السياسة المالية القناة الرئيسية التي تلجأ  2016الاقتصادي عام  صلاح  لإاظل تطبيق برنامج  

 إليها الدولة في ضبط ومعالجة التضخم والضغوط التضخمية، وهذا مقارنة بأدوات السياسة النقدية. 
 

 ثانيا: توصيات الدراسة
 :  بالآتي وفيما يلي توصي الدراسة 

حجم   -1 لزيادة  وذلك  أدواتها،  خلال  المالية من  للسياسة  استراتيجية واضحة  على رسم  الضريبية يرادات  لإاالعمل 
العام، والاقتراض العام إلى المشروعات الإنتاجية والاستثمارية حتى تتمكن  نفاق لإاوتوجية  ،لتخفيف عبء الدين
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، ويساهم في سد الفجوة جنبيلأا  الدولة من خلق القدرة التنافسية للصناعة المصرية مما يحقق زيادة في النقد  
 الاعتماد على الاقتراض. تقليل التمويلية و 

دارة السياسة النقدية من خلال أدواتها، تخفيض حجم السيولة من خلال البنك المركزي لأدوات السياسة لإينبغي   -2
الطلب و  أالنقدية في تقليص حجم الائتمان المصرفي الذي تقدمة البنوك مما يؤدي إلى تخفيض حجم الإنفاق  

الأفراد بهدف تقليص حجم السيولة مما يؤدي إلى تخفيض حجم   لدى تخفيض حجم )المعروض النقدي( و  ،الكلي
 )الطلب الكلي(.   الاستهلاكي والاستثمارينفاق لإا

ن الدور الفاعل للسياسات الاقتصادية في معالجة مشكلة الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار يكون ذا إ -3
والعلاج صلاح  لإافعدم توفر البيئة الاقتصادية الملائمة يجعل من    ،فاعلية إذا ما توفرت البيئة المناسبة لتطبيقها

 صعب المنال.  امر  أ
لمواكبة التطورات التكنولوجية   -  قطاع الصناعة التحويلية  -العمل على ضرورة تطوير الهيكل الإنتاجي وخاصة   -4

والابتكارات العلمية لضمان تلبية وتوفير الطلب في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تخفيض حجم الواردات التي  
للصادرات نتاجي  لإاالجهاز  صادرات  ل)المستورد(، والعمل على زيادة القدرة التنافسية    تمثل أحد أهم أسباب التضخم

ضرورة ا  يض  أو ومن ثم تقليل ضغط المديونية الخارجية،  جنبي  لأاعالية التكنولوجية مما يؤدي إلى زيادة حجم النقد  
من خلال استخدام الابتكار التكنولوجي في الصناعات التحويلية لتقليل    -تعميق التصنيع المحلي-علىالعمل  

 .   سعار لأل م )تضخم التكاليف(، وبالتالي يحقق استقرار في المستوى العا الناتج عن معدل التضخم
مع ربطهما بسياسة اتباع سياسة اقتصادية متكاملة تتضمن التنسيق فيما بين السياسات المالية والنقدية  ينبغي   -5

مع الأخذ في الاعتبار الأثر ه  ستهدافاو لضبط التضخم    - القدرة على انتاج السلع والخدمات-جانب العرض  
الاقتصادية الأخر  المتغيرات  على  النقدية،   ى،المتوقع  سواء  الكلية  الاقتصادية  السياسات  بين  التنسيق  وضرورة 

بالاضافة لسياسات جانب العرض تلك السياسة المصممة للتأثير على قدرة الاقتصاد على إنتاج والمالية، والتجارية  
 لا  كلتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة من خلال التنسيق بين السياسات على اعتبار أن السلع والخدمات 

 منهم ي كمل الآخر وليس بشكل مستقل. 
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